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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

لُ: خِيَارُ : ) نِّفُ صَ مُ ـالْ  الَ قَ  لْحِ بَابُ الْـخِيَارِ: وَهُوَ أَقْسَامٌ: الْْوََّ الْـمَجْلسِِ، يَثْبُتُ فِِ الْبَيْعِ، وَالصُّ

لَمِ، دُونَ سَائرِِ الْعُقُودِ، وَلكُِلٍّ مِنَ الْـمُتَبَايِعَيْنِ الْـخِيَا فِ، وَالسَّ ْ جَارَةِ، وَالصََّّ قَا عُرْفًا بأَِبْدَانِِِمََ، بمَِعْناَهُ، وَالِْْ رُ مَا لََْ يَتَفَرَّ

تُهُ لَزِمَ الْبَيْعُ، الثَّانِِ: أَنْ وَإنِْ نَفَياَهُ، أَوْ أَسْقَطَ  ا بَقِيَ خِيَارُ الْْخَرِ، وَإذَِا مَضَتْ مُدَّ طَاهُ  اهُ سَقَطَ، وَإنِْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهَُُ يَشْتََِ

تُهُ، أَوْ  ةً مَعْلُومَةً؛ وَلَوْ طَوِيلَةً، وَابْتدَِاؤُهَا مِنَ الْعَقْدِ، وَإذَِا مَضَتْ مُدَّ قَطَعَاهُ بَطَلَ، وَيَثْبُتُ فِِ الْبَيْعِ،  فِِ الْعَقْدِ، مُدَّ

طَاهُ لِْحََدِهَُِ  ة  لَا تَلِِ الْعَقْدَ، وَإنِْ شَََ ةِ، أَوْ عَلََ مُدَّ مَّ جَارَةِ فِِ الذِّ لْحِ بمَِعْناَهُ، وَالِْْ ، وَإلََِ الْغَدِ أَوِ وَالصُّ ا دُونَ صَاحِبهِِ صَحَّ

لهِِ، وَلـِمَ  يْلِ يَسْقُطُ بأَِوَّ ي، اللَّ ةَ الْـخِيَارَيْنِ للِْمُشْتََِ نْ لَهُ الْـخِيَارُ الْفَسْخُ؛ وَلَوْ مَعَ غَيْبَةِ الْْخَرِ وَسُخْطهِِ، وَالْـمُلْكُ مُدَّ

ا فِِ الْـمَبيِعِ  فُ أَحَدِهَُِ رُمُ وَلَا يَصِحُّ تَصََُّّ ِ  ،وَلَهُ نَمََؤُهُ الْـمُنْفَصِلُ، وَكَسْبُهُ، وَيََْ  فيِاَا بغَِرِِْ إذِْنِ الْْخَرِ، وَعِوَضِهِ الْـمُعَينَّ

ي فَسْخٌ لـِخِيَارِهِ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ  فُ الْـمُشْتََِ ي، وَتَصََُّّ رِبَةِ الْـمَبيِعِ؛ إلِاَّ عِتْقَ الْـمُشْتََِ : بغَِرِِْ تََْ ُُ اُمََ بَطَلَ خِيَارُهُ، الثَّالِ

رُجُ عَنِ الْعَادَ  ابعُِ: خِيَارُ التَّدْليِسِ؛ كَتَسْوِيدِ شَعْرِ إذَِا غُبنَِ فِِ الْـمَبيِعِ غَبْناً يََْ سِلِ، الرَّ ةِ؛ بزِِيَادَةِ النَّاجِشِ، وَالْـمُسْتََْ

حَى، وَإرِْسَالهِِ عِنْدَ عَرْضِاَا، الْـخَامِسُ: خِيَارُ الْعَيْبِ؛ وَهُوَ  عِ مَاءِ الرَّ عِيدِهِ، وَجََْ يعِ؛ مَا يُنْقِصُ قِيمَةَ الْـمَبِ  الْـجَارِيَةِ، وَتََْ

، أَوْ زِيَادَتِ  ، أَوْ سِنٍّ ي ـكَمَرَضِهِ، وَفَقْدِ عُضْو  قَتهِِ، وَإبَِاقِهِ، وَبَوْلهِِ فِِ الْفِرَاشِ، فَإذَِا عَلمَِ الْـمُشْتََِ قِيقِ، وَسََِ اِمََ، وَزِنَى الرَّ

ةِ -الْعَيْبَ بَعْدُ أَمْسَكَهُ بأَِرْشِهِ  حَّ يمَةِ الصِّ
سْطُ مَا بَيْنَ قِ

هُ وَأَخَ  -وَالْعَيْبِ وَهُوَ قِ إنِْ تَلفَِ الْـمَبيِعُ، أَوْ ، وَ الثَّمَنَ  ذَ أَوْ رَدَّ

ى مَا لََْ يُعْلَمْ عَيْبُهُ بدُِونِ  قَ الْعَبْدَ عْتَ أَ  َ الْْرَْشُ، وَإنِِ اشْتَََ هِ؛ كَجَ  تَعَينَّ هُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا وْ كَسِْْ ، فَكَسََْ ، وَبَيْضِ نَعَام 
زِ هِندْ 

هِ، وَإنِْ كَانَ كَبَيْضِ دَجَاج  رَجَعَ بكُِلِّ الثَّمَنِ، وَخِيَارُ عَيْ  فَأَمْسَكَهُ  هُ رَدَّ أَرْشَ كَسِْْ اخ  مَا لََْ فَلَهُ أَرْشُهُ، وَإنِْ رَدَّ  مُتَََ
ب 

، وَلَا رِضًا، وَلَا حُضُورِ صَاحِبهِِ، وَإنِِ اخْتَ  ضَا، وَلَا يَفْتَقِرُ إلََِ حُكْم  عِنْدَ مَنْ حَدَثَ الْعَيْبُ؟ فَقَوْلُ  :لَفَايُوجَدْ دَليِلُ الرِّ

ادِسُ: خِيَارٌ فِِ الْبَ  ، السَّ ا قُبلَِ بلََِ يَمِين  تَمِلْ إلِاَّ قَوْلَ أَحَدِهَُِ يْعِ بتَِخْبرِِِ الثَّمَنِ مَتَى باِنَ أَقَلُّ أَوْ مُشْتََ  مَعَ يَمِينهِِ، وَإنِْ لََْ يََْ

ي رَأْسَ الْ أَكْثَرُ، وَيَثْبُتُ فِِ التَّوْلِ  كَةِ، وَالْـمُرَابَحَةِ، وَالْـمُوَاضَعَةِ، وَلَا بُدَّ فِِ جََيِعِاَا مِنْ مَعْرَفَةِ الْـمُشْتََِ ِ ـمََلِ، يَةِ، وَالشََّّ

َّنْ لَا تُقْبَلُ شَاَادَتُهُ لَهُ، أَوْ بأَِكْثَرَ مِنْ ثَمَنهِِ حِيلَةً،  ، أَوْ مِِ ل  اهُ بثَِمَن  مُؤَجَّ فْقَةِ بقِِسْطاَِا مِنَ وَإنِِ اشْتَََ أَوْ بَاعَ بَعْضَ الصَّ

، وَمَا دِّ مْسَاكِ وَالرَّ برِِِهِ باِلثَّمَنِ فَلمُِشْتََ  الْـخِيَارُ بَيْنَ الِْْ ْ ذَلكَِ فِِ تََْ ْ يُبَينِّ ةِ  الثَّمَنِ، وَلََ ، أَوْ يََُطُّ مِنْهُ فِِ مُدَّ يُزَادُ فِِ ثَمَن 

، أَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ  بُِِ بهِِ، وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ بَعْدَ لُزُومِ الْبَ  خِيَار  ، أَوْ جِناَيَة  عَلَيْهِ يُلْحَقُ برَِأْسِ مَالهِِ، وَيَُْ يْعِ لََْ يُلْحَقْ أَرْشًا لْعَيْب 

، فَإذَِا اخْتَ  ابعُِ: خِيَارٌ لِاخْتلََِفِ الْـمُتَبَايِعَيْنِ الَفَا، فَيَحْلفُِ الْبَائعُِ بهِِ، وَإنِْ أَخْبََِ باِلْـحَالِ فَحَسَنٌ، السَّ لَفَا فِِ قَدْرِ الثَّمَنِ تَََ

لًا:  مََ بعِْتُهُ بكَِذَا»أَوَّ ي: «مَا بعِْتُهُ بكَِذَا، وَإنَِّ يْتُهُ بكَِذَا»، ثُمَّ يََْلفُِ الْـمُشْتََِ مََ اْشَتَََ يْتُهُ بكَِذَا، وَإنَِّ ، وَلكُِلٍّ الْفَسْخُ «مَا اشْتَََ
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لْعَةُ تَالفَِةً رَجَعَا إلََِ قِيمَةِ مِثْلاَِا، فَإنِِ اخْتَلَفَا فِِ صِ  إذَِا لََْ يَرْضَ  ا بقَِوْلِ الْْخَرِ، فَإنِْ كَانَتِ السِّ ، أَحَدُهَُُ فَتاَِا فَقَوْلُ مُشْتََ 

ط  فَقَوْ  لُ مَنْ يَنْفِيهِ، وَإنِِ اخْتَلَفَا فِِ عَيْنِ الْـمَبيِعِ وَإذَِا فُسِخَ الْعَقْدُ انْفَسَخَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَإنِِ اخْتَلَفَا فِِ أَجَل  أَوْ شََْ

الَفَا، وَبَطَلَ الْبَيْعُ، وَإنِْ أَبَى كُلٌّ مِنْاُمََ تَسْليِمَ مَا بيَِدِهِ حَتَّى يَقْبضَِ الْعِوَضَ  نُصِبَ عَدْلٌ يَقْبضُِ  -وَالثَّمَنُ عَيْنٌ –تَََ

مُ الْـمَبيِعَ، ثُمَّ  ، إنِْ كَانَ الثَّمَنُ فِِ الْـمَجْلسِِ، وَإنِْ كَانَ مِنْاُمََ، وَيُسَلِّ عٌ، ثُمَّ مُشْتََ 
 الثَّمَنَ، وَإنِْ كَانَ دَيْناً حَالاا أُجْبَِِ بَائِ

هُ، وَإنِْ كَانَ غَائِبًا بَعِيدًا بًا فِِ الْبَلَدِ حُجِرَ عَلَيْهِ فِِ الْـمَبيِعِ، وَبَقِيَّةِ مَالهِِ حَتَّى يَُْضَِِ
ي مُعْسٌِْ فَللِْبَائِعِ عَنْ  غَائِ اَا، أَوِ الْـمُشْتََِ

مَتْ رُؤْيَتُهُ  ِ مَا تَقَدَّ فَةِ، وَتَغَرُِّ  (.الْفَسْخُ، وَيَثْبُتُ الْـخِيَارُ للِْخُلْفِ فِِ الصِّ

د الخيار عادةً بعد ذكر  يْر في باب الخيار، والمراد بالخيار هو: طلب خ   بدأ المصنِّف  الأمرين، ويُور 

وط؛ ا وط من جاتين:لشُُّّ  أنَّ الخيار يتعلَّق بالشَُّّ

.الجهة الأوُلى يْنر دُ في زمن الخيار 
قر نعْ  وط ت   : أنَّ الشُُّّ

ط.]الجهة الثَّانية ط، وخيار خُلْفر الشَُّّ  :[ أنَّ من أنواع الخيار: خيار الشَُّّ

–رد في هذا الكتب تبعًا لأصله عن أقسام الخيار، وقد أو بدأ يتكلَّم المصنِّف  (وَهُوَ أَقْسَامٌ )قال: 

دُ بعض   -«عنِ قْ مُ ـالْ »وهو   ما زاد غيُهُ. سبعة أقسامٍ، وبعضهم زاد أكثر  من ذلك، وسأُورر

لُ: خِيَارُ الْـمَجْلسِِ )قال:   ]لْمرين: بدأ المصنِّف بخيار المجلس (الْْوََّ

ل ل أنواع الخيار ثبوتًا؛ لأنَّه يثبت  (1):[الأمر الأوَّ من حين التَّعاقد مباشرةً، ويثبت في كلِّ العقود؛ لأنَّه أوَّ

 إلاَّ ما لا يدخل فيه الخيار، كما سيأتي في كلام المصنِّف.

حيح من حديث ابن عمر  «خيارًا»: لأنَّ خيار المجلس ورد النَّصُّ بتسميته: الأمر الثَّاني ، فقد ثبت في الصَّ

قَاالْبَيِّعَانِ باِلْـخِيَا»قال:   أنَّ النِّبيَّ   .«رِ مَا لََْ يَتَفَرَّ

 أي أنَّ خيار المجلس إنَّما يثبت في البيع دون غيه من العقود. (يَثْبُتُ فِِ الْبَيْعِ )قال: 

والمراد بالبيع هو: كلُّ ما كان في معناه، ولذلك فإنَّ هناك عقودًا يكون فيها معاوضةٌ فتكون بمعنى البيع، 

لح؛  همثل ما ذكر لح نوعان:لْالمصنِّف؛ وهو الصُّ  نَّ الصُّ

 صلحٌ بمعنى البيع. -1

 وصلحٌ بمعنى الهبة، والإسقاط، والإبراء. -2

 فما كان في معنى البيع فإنَّه يدخل فيه الخيار.

                                                 

 زيادة للإيضاح. ما بين ] [( 1)
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ا بيعٌ. ا بيعٌ، ونحو ذلك، والإجارة أيضًا فإنََّّ  وكلُّ ما كان كذلك؛ كالهبة بقصد الثَّواب فإنََّّ

لْحِ بمَِعْناَهُ ): المصنِّف لقو  يَتمل معنيين: ،(وَالصُّ

ل لح بمعنى البيع، وليس هذا المقصود.المعنى الأوَّ  : أنَّ المراد أنَّه يقول: إنَّ الصُّ

لح الَّذي بمعنى البيع، والمعنى الثَّاني لح أنواعٌ:فنستفيد : أنَّه يقول: إنَّه يدخل في الصُّ  حينئذٍ أنَّ الصُّ

 منه هو بمعنى البيع.

لح»في بابٍ مستقلٍّ  -إن شاء الله–تي ومنه ما ليس بمعنى البيع، وسيأ لح ليس عقدًا «باب الصُّ ، وأنَّ الصُّ

 منفصلًا، وإنَّما هو يؤول إلى أحد العقود؛ فقد يكون بيعًا، وقد يكون غي البيع؛ كالإسقاط، والإبراء، ونحوه.

جَارَةِ )قال:  تي تكون  الخيار بالإجارة وأطلق هنا الإجارة وسيأتي في الخيار الَّذي بعده أنَّه خصَّ ، (وَالِْْ الَّ

ةُ  ةٍ لا تلي العقد، وإنَّما أطلق في خيار المجلس لأنَّ المجلس عادةً يكون قصيًا، فتنقضي فيه مدَّ ة، أو على مدَّ مَّ في الذِّ

 الخيار فأطلق، فناسب الإطلاق.

لَمِ )قال:  فِ، وَالسَّ ْ ل م يدخل فيهما خيار المجلس. (،وَالصََّّ ف والسَّ  والصََّّ

ته فإنَّه يدخل فيه خيار المجلس كذلك.و  ضابطه قالوا: إنَّ كلَّ ما القبض شَطًا لصحَّ

 إذًا ضابط ما يدخل فيه خيار المجلس أمران:

ل] لح، والإجارة؛ لأنَّ الإجارة  [:الأمر الأوَّ ق به من العقود؛ كالصُّ البيع وما في معناه، أي البيع وما يُلْح 

 بيعٌ منافع  مؤقَّتة.

ته القبضُّ فإنَّه يدخل فيه خيار المجلس.ثَّانيالأمر ال ط  في صحَّ  : كلُّ عقد شُرر

كة، وسائر ، (دُونَ سَائِرِ الْعُقُودِ )قال:  فلا يدخل فيها خيار المجلس؛ كالنِّكاح، والخلع، والطَّلاق، والشَُّّ

عات؛ كالوقف، والهبة؛ فانَّ   اه لا يدخل فيها خيار المجلس، بل إنََّّ العقود الجائزة؛ كالكفالة أيضًا، وسائر عقود التَّبرُّ

ظ.  تثبت من حين التَّلفُّ

قَا عُرْفًا بأَِبْدَانِِِمََ )قوله:  يبدأ الخيار، ومتى ينتهي،  بدأ يتكلَّم متى، (وَلكُِلٍّ مِنَ الْـمُتَبَايِعَيْنِ الْـخِيَارُ مَا لََْ يَتَفَرَّ

ر، والمصطلحين إذا  (عَيْنِ وَلكُِلٍّ مِنَ الْـمُتَبَايِ )فبدأ في ابتدائه فقال:  ومن في معنى المتبايعين؛ كالمستأجر والمؤجِّ

ف،  نْ وم   (وَلكُِلٍّ مِنَ الْـمُتَبَايِعَيْنِ ) اصطلحا على عيٍن بغيها، ونحو ذلك، إذًا في حكمهما في عقد الإجارة، والصََّّ

لح ل م، والصُّ قَا عُرْفًا بأَِبْ ) والسَّ  (.دَانِِِمََ الْـخِيَارُ مَا لََْ يَتَفَرَّ

ق الأبدان قول النَّبيِّ  ليل على أنَّ العبرة بتفرُّ قَا»: الدَّ  «.الْبَيِّعَانِ باِلْـخِيَارِ مَا لََْ يَتَفَرَّ

 ضابط
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نَّة معًا–قال ابن الأعرابيِّ  ة اللُّغة، والحديث، والسُّ ق »: قال  -تلميذ أبي داود ، وهو من أئمَّ التَّفرُّ

ق الأبدان والنَّبيُّ ، «لبالْقوابالْبدان، والافتَاق  ق، فدلَّ على أنَّ العبرة بتفرُّ  .عبرَّ بالتَّفرُّ

قَا عُرْفًا بأَِبْدَانِِِمََ()وهذا معنى قوله:   .مَا لََْ يَتَفَرَّ

 عندنا هنا ثلَث مسائلَ:

نا قلنا:  المسألة الأوُلى: قَا)أنَّ نا قول المصنِّف:  (،مَا لََْ يَتَفَرَّ قَامَا لََْ يَتَفَ )يدلُّ ا  (رَّ ق بإرادتهما، وأمَّ أي إذا كان التَّفرُّ

ق كُرْ  ق حيلةً لإسقاط الخيار، فإنَّه لا يجإذا كان التَّفرُّ وز هًا فإنَّه حينئذٍ لا ينفي الخيار، كذلك في معنى الكُرْه إذا التَّفرُّ

د أحدُ  طه؛ لما جاء في حديث عبدالله بن المتعاقدين الخروج  قصدًا لإسقا التَّحيُّل لإسقاط خيار المجلس؛ بأن يتعمَّ

 .عمرو 

ا ما جاء عبدالله بن عمر  . وأمَّ  فقد كان اجتهادًا منه، ولم يعلم النَّصَّ

قَا عُرْفًا)في قوله:  المسألة الثَّانية: ْ يَتَفَرَّ ق العُرْفيُّ يكون ( مَا لََ ، والتَّفرُّ ق العُرْفيُّ ق هو التَّفرُّ أنَّ ضابط التَّفرُّ

م إذا كانوا في مكانٍ حااطٍ فإنَّ خروج أحدماا من هذا المكان المحاط؛ بأمورٍ؛ على  سبيل المثال: أورد الفقهاء أنََّّ

م إذا كانوا في دارٍ فيها علوٌّ وسُفْلٌ  قًا، أنََّّ ار، أو النُّزول لسفْلرها كالغرفة والبيت يكون حينئذٍ تفرُّ قيُّ لعلوِّ الدَّ ، فالرُّ

قًا.  يكون حينئذٍ تفرُّ

ومشى خطوات، فإنَّه يكون مفارقًا لصاحبه،  ،ماا الآخر  ا أيضًا: إذا كانوا في صحراء، فإذا استدبر أحدُ قالو

قا بأبدانَّما.  وقد يكون تفرَّ

ا. تي أوردها العلماء، وهي كثيةٌ جدًّ ور الَّ  وهكذا من الصُّ

ه إلى  ق يكون مردُّ ق، والتَّفرُّ تي أوردها الأمر الثَّاني: عرفنا الآن صورًا للتَّفرُّ العُرْف، ولكن هذه الأمثلة الَّ

 العلماء.

 
ر
قًا، وأن يحجز بين المرء ق أنَّ الفقهاء يقولون: إنَّ النَّوم لا يكون تفرُّ وغيه حاجزٌ  هناك ما يقابل عدم التَّفرُّ

ل  بينهما بحاجزٍ  قًا، فلو فُصر ار لا يكون تفرُّ ؤية من غي خروج من الغرفة، أو من الدَّ تي  ؛يمنع الرُّ كهذه الحواجز الَّ

 المجلس. خيار   طُ قر سْ فإنَّه لا يُ  ،تكون في المستشفيات ونحوها

ما في أثناء العقد ن  ، (وَإنِْ نَفَيَاهُ )قال:  ا الخيار؛ فقالا: )لا خيار  بيننا(، أو نفياه لأحدماا؛ فقالا: ي  ف  بمعنى أنََّّ

ط  أي  ،«إلِاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَار  »قال:  ؛ لأنَّ النَّبيَّ الخيار  )لا خيار لفلانٍ، دون فلانٍ(، فيقولون: إنَّ هذا يُسْقر

ي  فيه الخيار
ي  الخيار فإنَّه ي  بيعًا نُفر

 ت  نْ ، فإذا نُفر
 ي.فر
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ا أسقطاه عن جميعهما، أو أسقطاه عن أحدماا؛  (أَوْ أَسْقَطَاهُ )قال:  ة؛ إمَّ أي أسقطاه بعد العقد، في أثناء المدَّ

 لأنَّه من باب الإسقاط بعد الثُّبوت. فإنَّه يسقط؛

ا)قال:  لا يلزم من سقوط خيار أحدماا سقوطُ خيار ، (بَقِيَ خِيَارُ الْْخَرِ )عن نفسه،  (وَإنِْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهَُُ

اه إلى غيه.تالثَّاني؛ لأنَّ الحقَّ له، ولا ي  عدَّ

تُهُ )قال:  ة الخيار،  (،وَإذَِا مَضَتْ مُدَّ  أي أصبح البيع لازمًا حينذاك.، (الْبَيْعُ  لَزِمَ )أي مدَّ

ة الخيار، فيجوز لكلِّ واحدٍ من المتباير ، (لَزِمَ الْبَيْعُ )معنى قوله:  ، أو من في يْنر ع  أي أنَّه كان جائزًا في مدَّ

جوع إلى الطَّرف الثَّاني.العقد، م حكمهما فسخُ   ن غي الرُّ

ة  ق بالبدن–وإذا انقضت المدَّ تي ينقضي بها خيار -أو نفياه، أو أسقطاه،  -وهو التَّفرُّ وهي الأمر الثَّلاثة الَّ

 فإنَّه حينئذٍ يصبح البيع لازمًا، ولا ينفسخ إلاَّ بالإقالة. -المجلس

 ذكرتم لكم أنَّ المصنِّف ذكر أنَّه ينتهي الخيار بثلاثة أمورٍ:

قُ بالبدن. -1  التَّفرُّ

 ون فْيُ الخيار عند إنشائه. -2

 ر.وإسقاطُ ذلك الخيا -3

يْنر فإنَّ  [رابعٌ ] أمرٌ هناك   ه يسقط، ولا يقوم وارثُه مقامه.وهو إذا مات أحدماا، مات أحد المتعاقد 

 في قاعدةٍ منفصلةٍ. -إن شاء الله–وسنتكلَّم عماَّ يرثه الوارث، وما لا يرثه 

ةً مَعْلُومَةً )قال:  طَاهُ فِِ الْعَقْدِ، مُدَّ م المصنِّف عن النَّوع الثَّاني من الخيار؛ وهو بدأ يتكلَّ  (،الثَّانِِ: أَنْ يَشْتََِ

ط، وأريدك أ  :ن تنتبه لنوعين من الخيار متشابهينخيار الشَُّّ

ى:  -1 مَّ ط»هناك خيارٌ يُس   ، وسنتكلَّم عنه الآن.«خيار الشَُّّ

ط»وهناك خيار اسمه:  -2 ط، وسنورده في آخر أنواع الخيار.«خيار خُلْف الشَُّّ  ، أي تَ  لُّف الشَُّّ

ط هو: أن يُشْتر  ط الخيارُ  نبدأ في ط؛ المراد بخيار الشَُّّ  .خيار الشَُّّ

ط  شرطٌ  ط هو: أن يُشْتر   ا خيار خُلْف الشَُّّ ط. ،وأمَّ ق ذلك الشَُّّ  ثمَّ لا يتحقَّ

ط قال طَاهُ ): هو إذًا خيار الشَُّّ ط، يعني أن (،أَنْ يَشْتََِ أي سواءً ، (فِِ الْعَقْدِ ) يتِّفقا على اشتراط ذلك الشَُّّ

طَاهُ فِِ )، أو قبله بيسيٍ، ولم يأتر ما يقطعه، وهذا معنى قول المصنِّف: نر يْ ان في أثنائه، أو في زمن الخيار  ك أَنْ يَشْتََِ

 (.الْعَقْدِ 

ةً مَعْلُومَةً ) ط. (،مُدَّ ة معلومةً، فلو كانت مجهولةً فإنَّه حينئذٍ لا يصحُّ ذلك الشَُّّ  أي لا بدَّ أن تكون المدَّ
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ا من باب الإشارة إلى خلاف  (وَلَوْ )قوله: ، (طَوِيلَةً  وَلَوْ )قال:  ا من باب التَّنبيه، وقيل: إنََّّ قيل: إنََّّ

افعيِّ –الجمهور؛ لأنَّ الجمهور  ، والشَّ ط فوق ثلاثٍ. ونيزُ يُجر  لا -كأبي حنيفة   خيار الشَُّّ

م يُجر  ا مذهب أحمد  فإنََّّ طيزُ وأمَّ  ثلاثٍ. مطلقًا، ولو كان أكثر  من ون خيار الشَُّّ

ط ما ثبت عن النَّبيِّ  ليل على خيار الشَُّّ أَنْ يَقُولَ إذَِا  أَنَّ رَجُلًَ كَانَ يُغْبَنُ فِِ الْبَيْعِ، فَأَمَرَهُ النَّبيُِّ » الدَّ

ون له الخيار ، ثمَّ يكون له الخيار حينئذٍ ثلاثًا، فهذا هو اشترط أن يكأي لا خديعة   ،«أَرَادَ أَنْ يَتَبَايَعَ: )لَا خِلََبَةَ(

امٍ عند  ر شْ بيعٍ، ي  كلِّ ثلاثة أيَّ ط. طُ تر   فيه ذلك الشَُّّ

يخ قال ط يبتدئ من حين التَّعاقد، ولا يصحُّ أن يكون بعده ، (وَابْتدَِاؤُهَا مِنَ الْعَقْدِ ): الشَّ أي أنَّ خيار الشَُّّ

 بفترةٍ، وإنَّما يكون من حين العقد؛ لكي يكون متِّصلًا من إنشائه.

يخ: يقول ال تُهُ )شَّ يخ:  ليقو، (أَوْ قَطَعَاهُ بَطَلَ  ،وَإذَِا مَضَتْ مُدَّ ة الخيار ينتاي بأمرين:الشَّ  إنَّ انتااء مدَّ

ل] ة. [:الأمر الأوَّ ا بانقضاء المدَّ  إمَّ

ه فيه، ويُ  [:الثَّاني] أي أسقط  (أَوْ قَطَعَاهُ )، هذا معنى قوله: هُ طُ قر سْ أو بقطعه؛ بأن ينفي من له حقُّ الخيار حقَّ

ه. نْ م    له حقُّ الخيار خيار 

تُهُ )قول المصنِّف:  ط لها صورتان: (،وَإذَِا مَضَتْ مُدَّ ة خيار الشََّّ  مدَّ

ورة الأوُلى دُ الصُّ دَّ هر(، فيُح  : أن تكون إلى أجلٍ؛ بأن يقول: )إلى يوم الخميس(، مثلًا، أو: )إلى رأس الشَّ

تُهُ.  أجلٌ بعينه، فيكون هذا هو مدَّ

ور امٍ، أو ستَّةٍ.ة الثَّانيةالصُّ رةٍ؛ كخمسة أيَّ ةٍ مقدَّ  : أن تكون بمدَّ

ورتان معًا.  وتجوز الصُّ

ط كذلك. (؛وَيَثْبُتُ فِِ الْبَيْعِ )قال:   لأنَّ البيع يثبت فيه خيار المجلس فيثبت فيه خيار الشَُّّ

لْحِ بمَِعْناَهُ )قال:  لح في معنى البيع فإنَّه ي، (وَالصُّ م الحديث عنه.أي إذا كان الصُّ  ثبت فيه، وتقدَّ

ةِ )قال:  مَّ جَارَةِ فِِ الذِّ جُلُ ، (وَالِْْ ة: أن يأتي  الرَّ مَّ فيقول:  -مثلًا –إلى خياطٍ  صورة أن تكون الإجارة في الذِّ

ة، وإنَّ  مَّ ة، بخلاف إذا كانت الإجارة ليست في الذِّ مَّ ما )استأجرتك لتخيط هذا الثَّوب(، فخياطة هذا الثَّوب في الذِّ

تي تليها. ورة الَّ ار شهرًا(، فهذه سيتكلَّم عنها في الصُّ  لعيٍن؛ كـ: )استأجرت هذه الدَّ

ة  مَّ تي تكون في الذِّ ط. -وهي إجارة العمل–إذًا الإجارة الَّ  فهي يجوز فيها خيار الشَُّّ

ط؟  لماذا يجوز فيها خيار الشَُّّ

 ن عقده هذا العقد قبل البدء فيه.لأنَّه يمكن له أن يكون فيها غبنٌ؛ فيجوز له أن يتراجع ع
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ة  لَا تَلِِ الْعَقْدَ )قال:  ط فِ نوعين من عقود الْجارة:أي إنَّما  (،أَوْ عَلََ مُدَّ  يجري خيار الشََّّ

ل ة، وليست إجارةً للعين.العقد الأوَّ مَّ ة، الَّتي تكون في الذِّ مَّ  : وهو الإجارة في الذِّ

ةٍ لا تلي العقد؛ مثل: رجُلٌ يأتي لآخر  يقول:  أو استئجار العين بشُّط أن [:الثَّاني] تكون على مدَّ

ة العقد. ،بدأت هـ( أي بعد سنتين، ما بعدُ 1440)استأجرت بيتك عام   هذه لا تلي مدَّ

ا لو كانت الإجارة لعيٍن تلي مدَّ  ط.أمَّ  ة العقد فلا يصحُّ فيه الشَُّّ

نة، ولي حقُّ  ، أو شهرين، أو ستَّة أشهر(، االخيار شهرً  صورة ذلك: يقول: )استأجرتُ بيتك هذه السَّ

ط يؤدِّي إلى فوات بعض المنفعة، وإذا فات بعض  يقولون: لا يصحُّ هنا اشتراط شرط الخيار؛ قالوا: لأنَّ هذا الشَُّّ

ط. يكون استغلالٌ لها من غي تحقيق المنافع المعقود عليها فإنَّه  العقد، فحينئذٍ لا يصحُّ هذا الشَُّّ

ل في أنواع الإجارة، فذكر نوع   هنا ملاحظة: ط،  ير هنا المصنِّف فصَّ تي يكون فيها خيار الشَُّّ الإجارة والَّ

ل أطلق فقال:  رين مسلكان: ة(،ارَ جَ )الِْْ بينما في النَّوع الأوَّ  وللفقااء من المتأخِّ

ل دوبعضهم يقول ل، فيقال: إنَّ هذا متعلِّقٌ بالأوَّ ل هذا التَّقسيم على الأوَّ ن الثَّاني، فهو متعلِّقٌ فيهما : يُحْم 

 ، وهذا مشى عليه الخلوتي.(1)معًا

، وتفويت : لا، إنَّ الإجارة مطلقًا يدخل فيها خيار المجلس؛ لأنَّ خيار المجلس قصيٌ وبعضهم يقول

ا، م   تي تلي العقد قليلةٌ جدًّ المجلس غالبًا اقد فاستأجر من آخر  بيتًا، وبدأ من حين التَّع نر بعض المنافع بإجارة العين الَّ

تُهُ قصيةً  ا، وفيها ضررٌ على أحد المتعاقد   يكون مدَّ ا، ساعات، فلا يكون فيه تفويتٌ للمنفعة كبية جدًّ  .نر يْ جدًّ

تي يجري فيها  ل م أيضًا يجري فيه  -ولم يذكرها المصنِّف–من الأمور الَّ ابق، فالسَّ ل م، وذكرها في السَّ السَّ

ط.  خيار الشَُّّ

كات،  -مثلًا –معنى ما سبق؛ كسائر العقود الجائزة  لا يجري فيه الخيار ممَّا ليس فيلك فإنَّه وما عدا ذ كالشَُّّ

ط. عات لا يجري فيها خيار الشَُّّ  والكفالة، وسائر عقود التَّبرُّ

ط.  وكذلك أيضًا النِّكاح، والطَّلاق لا يجري فيه خيار الشَُّّ

ا دُو)يقول:  طَاهُ لِْحََدِهَُِ أي ويصحُّ أن يشُّطاه لأحدماا دون صاحبه؛ لأنَّ هذا ، (نَ صَاحِبهِِ صَحَّ وَإنِْ شَََ

ط  ا للبائع، يصحُّ شرط منفعةٍ لأحد الطَّرفين -كما ذكرت لكم–الشَُّّ  و للمشتري، ويجوز لهما معًا.أ؛ إمَّ

لهِِ )قوله:  يْلِ يَسْقُطُ بأَِوَّ ط:لكم قبل قليلٍ أنَّ خ ذكرتُ  ،(وَإلََِ الْغَدِ أَوِ اللَّ  يار الشَُّّ

ا أن يكون إلى أجلٍ.  إمَّ

                                                 

يخ، لأنَّ ظاهراها التَّضاد.( 1) ها تراجع مع الشَّ  هكذا في التَّسجيل، ولعلَّ
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ة. دٍ بالمدَّ ا أن يكون إلى زمنٍ حادَّ  وإمَّ

إلى قال:  (أَوْ )أو قال: )إلى الخميس(، (، إلََِ الْغَدِ )إن قال: ( وَ )هنا بدأ يتكلَّم عن التَّحديد بالأجل؛ فقال: 

يْلِ )  (.اللَّ

ف بدأ الأجل، الفقهاء دائ در والآجال يتكلَّمون عن قدرها؛ فعلى بدأ يتكلَّم هنا عن متى يُعْر  مًا في الْـمُد 

مس، هذا هو اليوم، سبيل المثا ل: لمَّا يتكلَّمون عن اليوم يقولون: إنَّ اليوم يبدأ بطلوع الفجر، وينتهي بغروب الشَّ

 هذا مفيدٌ في معرفة الآجال.

ته أربعٌ وعشُّون ساعةً، فإذا كان قد ق اعة وإذا قال: )اليوم( باعتبار مدَّ ال: )يومًا كاملًا(، فلو تعاقد في السَّ

ة.  الخامسة، فغدًا الخامسة تكون قد انتهت المدَّ

ف الأجل، فقال: إذا قال:  يْلِ )إلى  (أَوْ ، إلََِ الْغَدِ )هنا بدأ يتكلَّم المصنِّف عن قضيَّة الأجل، وكيف يُعْر   اللَّ

لهِِ  ط؛ لأنَّ  ل اللَّيلُ ، ولا يدخوحينئذٍ فلا يدخل الغدُ (، يَسْقُطُ بأَِوَّ الحدَّ لا يدخل فِ المحدود إذا لَ في وقت خيار الشَُّّ

ح ابن  حقيقيَّا؛ يكن متِّصلًَ به اتِّصالًا  ةٌ أطال ]الكلام[ عليها ابن عبدالهادي، ورجَّ كالمرفق، وهذه قاعدةٌ لغويَّ

وكان  لاَّ إذا كان متِّصلًا به اتِّصالًا حقيقيًّا،أنَّ المذهب: أنَّ الحدَّ لا يدخل في المحدود إ «زينة العرائس»عبدالهادي في 

 ا من اليد.من جنسه؛ كالمرفق يكون جزءً 

راع إلى المرفق(، هو ليس من جنسه، فحينئذٍ لا يدخل معه، فالحدُّ لا يدخل في المحدود لكن لو قال: )الذِّ 

ورة.  في هذه الصُّ

تيجة الخيار وهو: أنَّ لمن له الخيار الفسخ وقت ما شاء، ولو هذه هي ن (،وَلـِمَنْ لَهُ الْـخِيَارُ الْفَسْخُ )قال: 

 من غي وجود سببٍ.

 فلا يلزم حضور الآخر، ولا يلزم رضاه.، (وَلَوْ مَعَ غَيْبَةِ الْْخَرِ وَسُخْطهِِ )قال: 

ةَ الْـخِيَارَيْنِ )قال:  ط، (،وَالْـمُلْكُ مُدَّ ي) أي خيار المجلس، وخيار الشَُّّ اه بب ملكهوس، (للِْمُشْتََِ هو  إيَّ

 ، وحينئذٍ فلو تلف فيكون من ضمانه، والنَّماء يكون له.بسبب العقد

يخ:   النَّماء نوعان:، (وَلَهُ نَمََؤُهُ الْـمُنفَْصِلُ )يقول الشَّ

 نماءٌ منفصلٌ. -1

 ونماءٌ متِّصلٌ. -2

كما لو كان  ،(وَكَسْبُهُ  لْـمُنْفَصِلُ،وَلَهُ نَمََؤُهُ ا)اج الغنم، والثَّمرة، وكسب التِّجارة؛ ولذلك قال: ت  المنفصل كن  

ى:  -مثلًا – مَّ رها، كالغلَّة، أو عبدًا واكتسب، فإنَّ هذا يُس  ةً فأجَّ  .«نماءً منفصلًا »دابَّ

 قاعدة



 

9 

 

م   ى: النَّماء المتِّصل كالسِّ مَّ ه، وهكذا، يُس  وف قبل جزِّ  .«نماءً متِّصلًا »ن، والصُّ

 سخ العقد عادت العين للبائع، ويعود معها النَّماء المتِّصل.النَّماء المتِّصل دائمًا يتبع العين، فإذا ف

ة الخيارين فإنَّه يكون للمشتري؛ لأنَّ  ا النَّماء المنفصل فإنَّ هذا النَّماء المنفصل إذا كان حاصلًا في مدَّ وأمَّ

مان عليه، فحينئذٍ يكون له النَّماء. مان، والضَّ  النَّماء تابعٌ للضَّ

رُمُ وَلَا )قال:  ِ فيِاَا بغَِرِِْ إذِْنِ الْْخَرِ وَيََْ ا فِِ الْـمَبيِعِ وَعِوَضِهِ الْـمُعَينَّ فُ أَحَدِهَُِ هذا ممَّا يترتَّب ، ( يَصِحُّ تَصََُّّ

ة الخيار قال: إنَّه  ا)على مدَّ فُ أَحَدِهَُِ هو  وضالع(، فِِ الْـمَبيِعِ وَعِوَضِهِ ) ،نر يْ أي أحد المتعاقد  ( يََْرُمُ وَلَا يَصِحُّ تَصََُّّ

ِ وَعِوَضِهِ )الثَّمن، قال:  ة، وقوله: ( الْـمُعَينَّ مَّ ، بخلاف الَّذي في الذِّ ِ )وَعِوَضِهِ أي وثمنه المعينَّ على  بناءً ( الْـمُعَينَّ

 أنَّ النَّقدين يتعيَّنان بالتَّعيين.أصل فقهائنا: 

ِ )وَعِوَضِهِ  قال: ف؛ لأنَّ العقد ما زال جائزًا، فيجوز لا يج ،(فيِاَا بغَِرِِْ إذِْنِ الْْخَرِ الْـمُعَينَّ وز له التَّصَُّّ

 ه.فسخُ 

رِبَةِ الْـمَبيِعِ )قال:  كنى ونحوها،  (،بغَِرِِْ تََْ ب  المبيع، والمراد بالتَّجربة أي الانتفاع؛ كالسُّ يجوز فقط أن يجرِّ

 فيجوز له ذلك.

ي)قال كذلك:  ا ، يعني لو قالفيصحُّ كذلك، (إلِاَّ عِتْقَ الْـمُشْتََِ : )بغي تجربة المبيع، وعتق المشتري( فإنََّّ

ب ةٌ.
 مناسر

ئع معًا، وعتق هنا؟ لأنَّ العتق متعلِّقٌ بالمشتري، وتجربة المبيع متعلِّقةٌ بالمشتري والبا (إلِاَّ )ولماذا أتى بـ

نجُْ   ز.المشتري حينئذٍ ي 

ي فَسْخٌ لـِخِيَارِهِ )قال:  فُ الْـمُشْتََِ ف فما الَّذي يترتَّب عليه؟أي أنَّه لو خ ،(وَتَصََُّّ  الف فتصََّّ

 يتَتَّب عليه أمران:نقول: 

ل فه دليلٌ عالأمر الأوَّ ه في الخيار؛ لأنَّ تصَُّّ ضا.لى: أنَّه أسقط حقَّ   الرِّ

ف؟  كيف يكون التَّصَُّّ

ر  العين، أو أن يسوم العينكأن يُوقرف  العين، أو أن يهب العين، أو أن يرهن العين، أو أن  ذهب ، والميؤجِّ

ف. وم من التَّصَُّّ  يرون أنَّ السَّ

فر  أنَّ لصاحبه إبطالُ : الأمر الثَّاني ط  له الخيار لرن قُلْ مثلًا:–، فصاحبه الطَّرف الثَّاني هر تصَُّّ إنَّه  الَّذي شُرر

فه، فإذا رجع في عقده، وقال: )أردتُ هذه العين( فالوقف حينئذٍ يكون باط -البائع  لًا.له الحقُّ أن يُبطرل تصَُّّ
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ي فَسْخٌ لـِخِيَارِهِ )وهذا معنى قول المصنِّف:  فُ الْـمُشْتََِ ا  ،(وَتَصََُّّ ف المشتري، وأمَّ فحينئذٍ ينفذ تصَُّّ

ف البا  ئع فلا ينفذ؛ لأنَّه لم يرجع بعدُ فيه.تصَُّّ

 بإذن صاحبه.طبعًا النُّفوذ إذا كان له الخيار له وحده نفذ مطلقًا، وإن كان الخيار لهما معًا فلا ينفذ إلاَّ 

يخ:  سواءً كان خيار  مجلسٍ، أو كان الخيارُ خيار  شرطٍ؛ فإنَّ نوعي (، وَمَنْ مَاتَ مِنْاُمََ بَطَلَ خِيَارُهُ )يقول الشَّ

بْطُل. بْطُل بتلف المبيع، فإذا تلفت العين فإنَّه ي  بْطُلان بالموت، كذلك أيضًا ي   الخيار ي 

 وهل يرثه ورثتُه بعده؟

؛ إلاَّ في  ثتُه بعدهور لا يرث نقول:  حالةٍ واحدةٍ؛ وهي: إذا طالب به.الخيار 

:  ولذلك عندنا الحقوق ثلَثة أنواع 

 ث مطلقًا.ور  لا تُ  حقوقٌ  -1

ث بشُّط المطالبة. وحقوقٌ  -2  تُور 

ه بالنَّفي.–ث سواءً طالب أو لم يطالرب ور  تُ  وحقوقٌ  -3 ط حقَّ  طبعًا ما لم يُسْقر

 .«القواعد»بن رجبٍ في وهذه أنواع الحقوق الثَّلاثة ذكرها ا

رُجُ عَنِ الْعَادَةِ )قال:  : إذَِا غُبنَِ فِِ الْـمَبيِعِ غَبْناً يََْ ُُ بدأ يتكلَّم عن النَّوع الثَّالث من أنواع الخيار؛  (،الثَّالِ

 وهو: خيار الغبن.

أي في العين المباعة،  (،الْـمَبيِعِ  إذَِا غُبنَِ فِِ )قوله:  (،إذَِا غُبنَِ فِِ الْـمَبيِعِ )وذكر المصنِّف خيار الغبن فقال: 

 سواءً كان المغبون هو البائع، أو المشتري، سواء.

رُجُ عَنِ الْعَادَةِ )قال:   أريد أن ننتبه لمسألةٍ في قضيَّة الغبن: (،إذَِا غُبنَِ فِِ الْـمَبيِعِ غَبْناً يََْ

 الغبن نوعان:أنَّ  :«الْنصاف»كما ذكر في –المعتمد في المذهب 

ْ غبنٌ  -1  .طٍ يثبت فيه الخيار من غي شر 

2- . ط   وغبنٌ يثبت فيه الخيار إذا شُرر

 إذًا أصبح ]عندنا[ نوعان في الغبن:

ل: وهو الغبن الَّذي يثبت به الخيار وإن لم يش ط، قال: وهو الغبن الَّذي خررج عماَّ يتغابن به ترنأتي بالأوَّ

لع، وتجري العادة به،  ة بالمئة، أو عشُّين بالمئة أحيانًاالنَّاس عادةً، النَّاس يتغابنون، يزيدون لرن قُلْ: عشُّ في بعض السُّ

وق بوسط البلد أرخص ربَّما بثلث القيمة عن بعض الأسواق في أطرافها، وهذا واضح،  لع تُب اع في السُّ بعض السِّ

 فهذا من الغبن الَّذي يتغابن به النَّاس، وهذا لا يثبت به الخيار من غي شرطٍ.
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جُل المشتري للبائع النَّوع ال أو العكس يقول -ثَّاني من الغبن: خيار الغبن المشُّوط، وهو أن يقول الرَّ

البائع للمشتري إذا كان هو لا يعرف الثَّمن: أشترط ألاَّ أُغْب ن(، فالمذهب: أنَّه يثبت له الخيار إذا بريع بأكثر  من سعر 

ثْل.  الْـمر

ورتين:  انظر الفرق بين الصُّ

عر عماَّ يتغابن به النَّاس عادةً.: ثبالأوُلى    ت الخيار فيها مطلقًا إذا زاد السِّ

ثْل في البلد، وهو أقلُّ ممَّا يتغابن به النَّاس الثَّانية
ثْل، ثمن الْـمر عر عن ثمن الْـمر : يثبت الخيار إذا زاد السِّ

 عادةً.

جُل:  وحملوا حديث النَّبيِّ  من هذا النَّوع؛ لأنَّه اشترط، فكلُّ ما زاد عن سعر أنَّه  «لَا خِلََبَةَ »لمَّا قال للرَّ

ثْل يكون كذلك.  الْـمر

يخ:  رُجُ عَنِ الْعَادَةِ(،)يقول الشَّ نا العادة أنَّ مردَّها إلى عا غَبْناً يََْ ف  ر  فيه، وليس المراد دة النَّاس فيما يتغابنون ع 

ثْلبالعادة سعر   إلاَّ إذا اشترطه. الْـمر

يْنر  يعني إذا النَّاجش زاد في الثَّمن لأجل أن ي ضَُُّ المشتري الَّذي ( بزِِيَادَةِ النَّاجِشِ )فقال:  ثمَّ ضرب مثال 

ى:  النَّجش »دخل في بيع المزايدة، فإنَّه حينئذٍ يثبت فيه الخيار، أو بامتناع النَّاجش ليضَُّ البائع، وهذا يُسمَّ

 .«العكسَّ 

 إذًا فالنَّجش صورتان:

ا بالامتناع م -1  ن المزايدة.إمَّ

لعة. -2 اء لأجل رفع سعر السِّ  أو المزايدة لمن لا يريد الشُِّّ

 ما الَّذي يثبت في النَّجش من الخيار؟ وسائر الغبن؟

 المذهب: أنَّ الخيار بين أمرين:

لعة بالثَّمن الَّذي غُبرن  به. -1 ا أن يأخذ السِّ  إمَّ

لعة، ويأخذ الثَّمن الَّذي بذله. -2  أو أن يردَّ السِّ

 ٌ  بين أمرين فقط. مُُ يَّ

صْتُه؟  واختار ابن رجبٍ، ولماذا قلتُ: ابن رجبٍ، خص 

عُ إليه  «الْنصاف»لأنَّ صاحب  ةً في كتاب –ذكر أنَّ ابن رجبٍ يُرْج  في ضبط المذهب؛  -«القواعد»وخاصَّ

جيحات. ح فيه بناءً على الأصول، وهذا من أدقِّ الترَّ  لأنَّه رجَّ
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 ين ثلاثة أمورٍ:وذكر ابن رجبٍ أنَّه خُر يَّ ب

ابقان.  الأمران السَّ

عر  والأمر الثَّالث: أنَّه خُر يَّ بأن يُح طَّ عنه فرقُ ما غُبرن  به، فيجوز أن يقول: )لي الخيار أن آخذ فرق السِّ

 فقط(، وإن لم يرض  الطَّرف الغابن.

ٌ بين أمرين اثنين فقط.  ولكن مشهور المذهب: أنَّه مُُ يَّ

كْبان؛ فإنَّه يثبت فيه خيار الغبن، والمراد  نْ وفي معنى المسترسل م  ، (سِلِ وَالْـمُسْتََْ )قال:  ى الرُّ تلقَّ

نُ  بالمسترسل هو الجاهل بالقيمة، وقيل: إنَّ المراد اء، مُ ـالْ  بالمسترسل هو الَّذي لا يُحْسر ن البيع والشُِّّ ماكسة، لا يُحْسر

 وكلا الأمرين مقبولٌ في المذهب.

ابعُِ: )قال:  ي   (،خِيَارُ التَّدْليِسِ الرَّ
ابع من الخيارات: خيار التَّدليس، المراد بالتَّدليس هو: أن خُرْفر صفاتٍ،  الرَّ

ي ت 
تي أُخْفر فات الَّ نا نقول: إذا كانت هذه الصِّ فات يزيد بها الثَّمن، وبناءً على ذلك فإنَّ ر  صفاتٍ، هذه الصِّ أو أن يُظْهر

ي تْ 
ت تصنُّعًا–أو أُبْدر ر   لا يزيد بها الثَّمن فلا يثبت فيها خيار التَّدليس. -أُظْهر

تي دُلِّس  بها فإنَّه لا يثبت له  فات الَّ نا قلنا: )إبداء أو إخفاء(، أنَّ المشتري إذا علم بهذه الصِّ الأمر الثَّاني: أنَّ

 الخيار.

د إظهار صفاتٍ أو إخفاء صفاتٍ معيبةٍ ب قصدٍ أو بدون قصدٍ، فلا كذلك نقول: إنَّ التَّدليس يثبت لمن تعمَّ

د التَّدليس، إذًا فالتَّدليس ليس مقصودًا.  يُشْتر  ط أن يكون قد تعمَّ

تي ظهر فيها التَّدليس فات الَّ العرب قديمًا،  ،(كَتَسْوِيدِ شَعْرِ الْـجَارِيَةِ )قال: ف ذكر المصنِّف بعض الصِّ

عر، ن  وْ ر  وأغلب النَّاس كانوا ي   ت، فأصبحوا يحبُّون ألوانًا عكس والآن  أنَّ الجمال في سواد الشَّ ذائقة النَّاس ربَّما تغيَّ

عر، هذا من جهةٍ. واد، ولكن الجمال عند العرب بسواد الشَّ  السَّ

، فتحتمل التَّسويد من البياض، وتحتمل  من جهة أخرى: أنَّه ربَّما كان بياضًا، والبياض معيبٌ لا شكَّ

ة وغيها، تعر قْر  عر الأشقر.التَّسويد من الشُّ افعيّ ذمَّ الشَّ  فون الشَّ

عِيدِهِ )قال:  تي يرغبها ، (وَتََْ فات الَّ عْلُه جعدًا، خلاف من كان مسترسلًا، هذا خرتلف من حيث الصِّ أي ج 

 النَّاس.

حَى، وَإرِْسَالهِِ عِنْدَ عَرْضِاَا)قال:  عِ مَاءِ الرَّ حى قد ، (وَجََْ ن بها، وهذه الرَّ تي يُطْح  حى الَّ حى هي الرَّ الرَّ

ل في وسطها ماءٌ، فيكون  وابِّ قد يُجْع  ك باليد، أو بالدَّ رَّ تي تُح  ك بالغروب، الَّ ك باليد، وقد تكون ممَّا يُح رَّ رَّ تكون تُح 
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يت، فتحريكها حينئذٍ يكون أسرع   قيق ، فإذا جُعرل  في وسطها ماء، والمشتربمثابة الزَّ ي لا يدري، ثمَّ جعلت  فيها الدَّ

افإ ك، يظنُّ أنََّّ  سهلةٌ، ليس فيها احتكاكٌ، وليست قديمةً، فحينئذٍ يشتريها، هذا احتمالٌ. ذا بها سريعة التَّحرُّ

ى:  مَّ تي تكون على الأنَّار، تُس  حى الَّ حى الرَّ تي يتكلَّم عنها «الغروب»واحتمال أن تكون الرَّ ، وهي الَّ

 حن بها أم لا إذا آلت للمسلمين؟أحمد تكلَّم هل يجوز الطَّ فقهاؤنا، و

ك بالأ  هناك نوعٌ من الرَّ  ام نَُّْ حى تتحرَّ ات،ر، وهذه موجودةٌ في بلاد الشَّ ةً في  بالذَّ كما يذكرون  «حماة»وخاصَّ

ر، منها ك أشياء أُخ  رِّ ك هذا الماء تُح  ك مع الماء، وبتحرُّ د بمثابة دواليب تتحرَّ ْ  أنَّه يُوج  ن به، فأحيانًا قد يح  س بر ما يُطْح 

ا. الماء    كثيًا على خلاف العادة، ثمَّ إذا جاء المشتري أرسل الماء؛ لكي يكون الطَّحن سريعًا، فحينئذٍ يكون غاشًّ

م  هذه الأمثلة، فالأمثلة تَ ن فْه 
 تلف،انظر هنا؛ لمَّا أتى المصنِّف بمثالٍ لا نفهمه احتجنا إلى كثيٍ من التَّأمُل لر

لكان أنسب؛ وهو حديث التَّصَّية، فإنَّ الأصل في خيار  ليَّ أتى عن النَّبيِّ ولو أنَّ المصنِّف أتى بالمثال إ

اة هي الأص اة، فالمصََّّ  ل في هذا؛ إثبات خيار التَّدليس.التَّدليس حديث المصََّّ

حى، الأصل في خياوَإرِْسَالهِِ عِنْدَ عَرْضِاَا(، )قال:  رْض الرَّ هو حديث  -كما ذكرتُ لكم–ر التَّدليس أي ع 

اة.  المصََّّ

اخي، فلا يلزم أن يُ   ب  الر ط  عندنا هنا في خيار التَّدليس مسألةٌ: وهي أنَّ التَّدليس يثبت عند فقهائنا على الترَّ

اة وحدها، فهي بالحقِّ مباشرةً، بل يجوز له أن يتراخى، إلاَّ في الم -وهو المشتري-دُلِّس  عليه في العين المبيعة  نْ م   صََّّ

 امٍ من حين العلم؛ للحديث.الوحيدة على المذهب الَّتي يجب أن يطالب بها بعد ثلاثة أيَّ 

ئْن  بالعلم، أي بعلم التَّدليس، وليس من حين البيعفيون أنَّ التَّقد
بْت در اة، وي  امٍ متعلِّقٌ بالمصََّّ  .ير بثلاثة أيَّ

دُ فيها كثيٌ من  ،(الْـخَامِسُ: خِيَارُ الْعَيْبِ )قوله:  رر تي ي  بدأ بخيار العيب، وهو من أهمِّ الخيارات الَّ

 الأحكام.

صُ المبيع   (،وَهُوَ مَا يُنْقِصُ قِيمَةَ الْـمَبيِعِ )قال: 
ى:  أو يُنقْر مَّ ه، وهذا كلُّه يُس  ا نقص المبيع، أو «عيبًا»نفس  ، إمَّ

 نقص قيمته معًا، وهذا هو العيب.

ابَّة، أو مرض غيها.كم، (كَمَرَضِهِ )قال:   رض الدَّ

يادة  ،(أَوْ زِيَادَتِِمََِ ، أَوْ سِنٍّ )كنقص عضوٍ من أعضائه،  ،(وَفَقْدِ عُضْو  )قال:  فيون أنَّ نقص العضو، أو الزِّ

 يُعْت بر  عيبًا.

قِيقِ،)قال:  قَتهِِ  وَزِنَى الرَّ قيق يدلُّ ع ،(وَسََِ دُّ عيبًا أيضًا؛ لأنَّ زنى الرَّ لى عدم أمانته على الأعراض، فإنَّه يُع 

 وسرقته أيضًا تدلُّ على عدم أمانته في المال.
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 لأنَّ إباقه يدلُّ على أنَّه قد يذهب لصاحبه. ،(وَإبَِاقِهِ )قال: 

ده. ،(وَبَوْلهِِ فِِ الْفِرَاشِ )قال:   لأنَّه يُتْلرف الفراش ويُفْسر

ي الْعَيْبَ )ثمَّ قال:  فه المصنِّف بأنَّه ما هن(، فَإذَِا عَلمَِ الْـمُشْتََِ ا عندنا مسألةٌ؛ وهي: أنَّ هذا العيب الَّذي عرَّ

صُ المبيع، المردُّ يُنقْرص قيمة المبيع، أ
ار نقصًا فإنَّه حينئذٍ  و قلنا: يُنقْر ه التُّجَّ ار، فما عدَّ في العبرة في النَّقص إلى عادة التُّجَّ

ا غيهم من النَّاس فلا يُع    دُّ نقصًا.يُعْت بر  نقصًا، وأمَّ

صًا للقيمة، هذا واحد. ار أنَّ هذا مُنقْر  إذًا العبرة بعدِّ التُّجَّ

 بعد العلم؛ لأنَّه فرعٌ عنه، فإذا علم بالعيب خُيِّ  بين أمورٍ: تُ بُ ثْ الثَّاني: أنَّ الخيار في العيب ي  

كُه بأرشه، يعني يأخذه، ويأخذ الأرش، قال:  ل: أنَّه يُمْسر ةِ وَهُوَ )الأمر الأوَّ حَّ يمَةِ الصِّ
سْطُ مَا بَيْنَ قِ

قِ

م قبلُ: كم قيمة المبيع؟ قيمته عشُّةٌ الَّتي اشتراه بها، وقيمته الحقيقيَّة لك مثل ما ذكرت-بمعنى أنَّنا نقول  وَالْعَيْبِ(،

صُهُ خمسين بالمئة من قيمته،  فإذا العيبُ  ، ثمَّ نظرنا في العيبعشُّون هر لر ثْ عشُّون، قيمة مر  وق ب  يُ يب فبالعيُنقْر اع في السُّ

ا به.فقط بعشُّةٍ  تي اشتريت ه  ا نصف قيمته الَّ  ، فحينئذٍ نقول: لك الأرش؛ وهو خمسةٌ؛ لأنََّّ

ةِ وَالْعَيْبِ(،)قال:  حَّ يمَةِ الصِّ
سْطُ مَا بَيْنَ قِ

ولذلك لا تقل: إنَّ الأرش هو نقص العيب من الثَّمن،  وَهُوَ قِ

سْط، لا بدَّ من القر 
 ط.سْ وإنَّما هو القر

دِّ؛ وهي: إذا كان أخذُهُ  يُسْت ثْن ى من ذلك صورةً واحدةٌ فإنَّه لا يكون فيها هذا الخيار، وإنَّما لا بدَّ من الرَّ

ةٍ بدراهم، ثمَّ  َّ فضَّ
ثَّلوا لذلك قالوا: إذا اشترى حُلير ، وليس له الأرش، وم  دُّ با، فليس له إلاَّ الرَّ  إلى الرِّ

 الأرش يُفْضير

د  في ا ، ولا أرش  له.وُجر دِّ ِّ عيبٌ، فإنَّه لا بدَّ فيه من الرَّ
 لحلُير

هُ )الخيار الثَّاني: قال:  أي ردَّ العين بنمائها المتِّصل، دون المنفصل؛ لأنَّ المنفصل يكون مُلْكًا له،  (أَوْ رَدَّ

ة، وإ ،(الثَّمَنَ  ذَ وَأَخَ ) ة المدَّ دِّ. ي[نَّما على ]المشتركاملًا، وليس للبائع حقُّ أُجْر   أُجرة الرَّ

ةً ثانية:   أعيدها مرَّ

ها بنمائها المتِّصل، دون المنفصل، ويأخذ الثَّمن   إذا ردَّ المشتري العين    الَّذي بذله كاملًا. فإنَّه يردُّ

ا في ضمانه، فحينئذٍ ت ؛ لأنََّّ دِّ كون طيِّب! إذا كان ردُّ العين للبائع يحتاج إلى أجرةٍ فإنَّ على المشتري أجرة  الرَّ

دِّ.  عليه الأجرة؛ أجرة الرَّ

ها وردَّ معها  ها ردَّ تي بقيت عنده فلا أجرة  عليه، بخلاف الغاصب؛ فإنَّ الغاصب إذا ردَّ ة الَّ ا أجرة المدَّ وأمَّ

تي كانت عنده. ة الَّ  أجرة المدَّ

َ الْْرَْ  الْعَبْدَ ) المشتري( قَ عْتَ أَوْ أَ ، وَإنِْ تَلفَِ الْـمَبيِعُ )قال:  ؛ لفواته. ،(شُ تَعَينَّ دُّ  وليس له حينئذٍ الرَّ
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ا في قضيَّة إذا تلف المبيع؛ نقول:  عندنا هنا تفصيلٌ مهمٌّ جدًّ

 إذا تلف المبيع فإذًا له حالتان:

ا أن يتلف المبيع كلُّه. -1  إمَّ

 أو أن يتلف بعضه. -2

 .فإن تلف المبيع كلُّه فإن كان تلف المبيع بفعل المشتري فإنَّه يتعينَّ الأرش، لا شكَّ 

تدليسًا؛ فإنَّه حينئذٍ ليس له  هُ م  ت  ك  وإن كان تلف المبيع بغي فعل المشتري؛ فإن كان البائع قد علم بالعيب، و  

 شيءٌ، ويجب عليه أن يردَّ الثَّمن كاملًا.

ا إن كان البائع غي   سْ د  عالمٍ بالعيب، ولم يُ  وأمَّ  فيه فإنَّه يتعينَّ الأرش فقط. لِّ

 الثَّلاثيِّ نستفيد أنَّ هناك صورةً خرجت من العموم الَّذي أطلقه المصنِّف. إذًا بهذا التَّقسيم

ل، وبين أن الحالة الثَّانية ٌ بين أرش العيب الأوَّ : إذا كان التَّلف لبعض العين، دون تمامها، فإنَّ المشتري مُُ يَّ

 يردَّ العين على البائع مع أرش النَّقص الَّذي حدث وهو في يده.

هِ )يخ: يقول الشَّ  ى مَا لََْ يُعْلَمْ عَيْبُهُ بدُِونِ كَسِْْ نر اشترى شيئًا لا يمكن معرفة العيب إلاَّ  (،وَإنِِ اشْتَََ أي أنَّ م 

هُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا فَأَمْسَكَهُ ) لأنَّ العيب يكون في داخله،(؛ زِ هِنْد  وْ كَجَ ) بكسره ، فَكَسََْ يعني فأمسك هذا ( وَبَيْضِ نَعَام 

هِ ) ع؛ لأنَّ له انتفاعًا بقشُّه،المبي هُ رَدَّ أَرْشَ كَسِْْ ٌ بين أمرين: ،(فَلَهُ أَرْشُهُ، وَإنِْ رَدَّ  إذًا هو مُيَّ

ا الإمساك مع الأ   -1  ش.رْ إمَّ

دُّ مع ردَّ أرش الكسر؛ لأنَّه لمَّا كسرها أفسدها على صاح -2  ب الأصل.أو الرَّ

ج ما في والجوز وإن كان فاسدًا والبيض وإن كان فاسدًا،  قُّ وخُرْر  ، فقد يُش  ْ ه الَّذي لم يُكْسر  رْمر عُ بجر يُنتْ ف 

ةً بيض النَّعام، بيض النَّعام لأنَّه كبيٌ ينتفعون به، وكانوا يجعلونه في كثيٍ  ع بالخارج، وخاصَّ وسطه، ويُنتْ ف 

جاج فإنَّه صغيٌ، ولذلك مثَّل ببيض النَّعام لأنَّهبيض من الأشياء، بخلاف  ينتفعون به انتفاعًا كثيًا؛  الدَّ

ونه ويجعلون فيه الماء، ثمَّ خرفونه تحت  من الانتفاع عند البادية عندنا قديمًا: كانوا يجعلون فيه الماء، يشقُّ

وا مع هذا الطَّريق وجدوا ماءً في هذا المكان، يجعلونه في وقت المطر،  اب لأشهرٍ طويلةٍ، ثمَّ إذا مرُّ الترُّ

ع من بيض النَّعام، وإن كان الَّذي في داخله فاسدًا.فيجعلون في بيض النَّ  ، فيُنتْ ف   عام الماء 

جل لمَّا ردَّ لصاحب بيض النَّعام المكسور أفسده عليه، فيُدُّ البيض مع أرش الكسر.  فهذا الرَّ

جاج أص ،(وَإنِْ كَانَ كَبَيْضِ دَجَاج  رَجَعَ بكُِلِّ الثَّمَنِ )قال:  ع به وحده، لماذا؟ لأنَّ بيض الدَّ لًا لا يُنتْ ف 

ع به في أشياء  كثيةٍ.  بخلاف بيض النَّعام فإنَّه يُنتْ ف 
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يخ: إنَّ  اخ   خِيَارَ )يقول الشَّ  مُتَََ
فعة وغيها، بل إنَّ العيب (، عَيْب  بمعنى أنَّه ليس لازمًا حين العلم؛ كالشُّ

اخي.  والتَّدليس، والغبن؛ كلُّ هذه الأمور الثَّلاثة على الترَّ

ضَا)قال:  ْ يُوجَدْ دَليِلُ الرِّ ضا ،(مَا لََ د دليلٌ على الرِّ ف بالعين المعقود عليها، أو  ؛أي إلاَّ أن يُوج  كالتَّصَُّّ

ضا. تي على الرِّ ضا، أو نحو ذلك من الألفاظ الَّ ظ بالرِّ  التَّلفُّ

، فإنَّه يكون لا يُسْت ثْن ى من ذلك إلاَّ صورةٌ واحدةٌ ذكرتُها قبل قليلٍ؛ وهو في تدليس ال تَّصَّية؛ لورود النَّصِّ

امٍ فقط.  ثلاثة أيَّ

ضا  :صور الرِّ

ف قبل العلم فليس  الأولى:[] فٍ بعد العلم فإنَّه يكون رضًا، وإن تصََّّ ف به بعد العلم، كلُّ تصَُّّ أن يتصََّّ

 برضًا.

ورة الثَّانية] ضا.:[ إذا استعمله لغي التَّجربة، نصَّ فقهاؤنا أنَّ الاستعمال الصُّ  لغي التَّجربة دليل الرِّ

 لأنَّه واضحٌ، ولا يحتاج إلى خصومةٍ.(؛ إلََِ حُكْم  ) خيار العيب( وَلَا يَفْتَقِرُ )قال: 

دُّ عليه. ،(وَلَا رِضًا)قال:   أي رضا الَّذي يُر 

به غي كذلك، فليس شرطًا في الفسخ إذا فسخ، وإذا فسخ حينئذٍ، وكان صاح ،(وَلَا حُضُورِ صَاحِبهِِ )قال: 

 حاضٍر فإنَّ المال المعقود عليه يكون أمانةً في يد المشتري.

بأن قال البائع: )اشتريت ه وليس به عيبٌ، وإنَّما حدث عندك(،  (وَإنِِ اخْتَلَفَا عِنْدَ مَنْ حَدَثَ الْعَيْبُ؟)قال: 

د هناك بيِّنةٌ، مع احتمال صدق كل م  بصدق أحدماا وقال المشتري: )بل العيب قبل العقد(، ولا تُوج  يهما، فلو جُزر

 العيب، هذا يدلُّ على ]صدق المشتري[. -مثلًا –دون الثَّاني لطروء 

لأنَّه حينئذٍ هو المستأمن على  ،(فَقَوْلُ مُشْتََ  مَعَ يَمِينهِِ )قال: ؛ إذًا مع احتمال صدقهما جميعًا، ولا بيِّنة  لأحدماا

 المال، ولأنَّ الأصل حينئذٍ عدم وجود العيب.

ا)قال:  تَمِلْ إلِاَّ قَوْلَ أَحَدِهَُِ ْ يََْ ا قُبلَِ بلََِ يَمِين  ) يعني لم يحتمل وجود العيب؛ (وَإنِْ لََ ا  ،(إلِاَّ قَوْلَ أَحَدِهَُِ إمَّ

ل به. ا الاحتمال فحينئذٍ يُعْم  م بها مباشرةً، أمَّ  لوجود البيِّنة، أو لوجود الاحتمال، وجود البيِّنة يُحْك 

تي كانوا يمثِّلون بها:ومن صور الاح  تمال الَّ

ة رر  ابَّ د  في هذه الدَّ
ةً، ثمَّ وُجر لٌ خامسةٌ، هذا عيبٌ، عضوٌ زائدٌ، هنا جْ قالوا: لو أنَّ رجلًا اشترى من آخر دابَّ

ت اج إلى بيِّنةٍ، فالاحتمال قويٌّ  ا من الأصل، وهكذا سائر لا يُحْ ا أنََّّ تي تدلُّ على ذلك. جدًّ  الاحتمالات الَّ
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ادِسُ: خِياَرٌ فِِ الْبَيْعِ بتَِخْبرِِِ الثَّمَنِ )ل المصنِّف: قو ادس؛ وهو: خيار التَّخبي  (،السَّ بدأ المصنِّف بالخيار السَّ

 بالثَّمن.

جُل البائع للمشتري: )بعتُك بكذا، وقد  ،(مَتَى باِنَ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ )قال:  يعني هذا الخيار هو أن يقول الرَّ

 (، فبينَّ بكم اشتراه.اشتريتُه بكذا

ه بالثَّمن، ثمَّ ف ه، ما الحكم في ذلك؟ ،(باِنَ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ )هنا خبرَّ  ممَّا خبرَّ

. ه به، فإنَّه حينئذٍ خُر يَّ  نقول: إذا خبرَّ البائعُ المشتري بالثَّمن، ثمَّ بان أنَّ الثَّمن أكثرُ ممَّا خبرَّ

ا إن كان الثَّمن أقلَّ فالمذه ائد، ولا خيار له.وأمَّ  ب: أنَّه يُحطُّ الزَّ

لعة دخلت عليَّ بعشُّةٍ، وسأبيعها عليك بعشُّةٍ(، ثمَّ بعد ذلك  : )هذه السِّ صورة ذلك: رجُلٌ يقول لآخر 

ا أن  ، وقد أخطأ البائع، فالبائع بالخيار، وللمشتري أيضًا الخيار؛ فالبائع بالخيار إمَّ ب ان  أنَّه اشتراها بأحد  عشُّ 

 .عشُّ   والمشتري بالخيار كذلك أن يفسخ، قد لا يريد أن يبيعها بأحد  يفسخ، 

؛ قال: )بالَّذي دخلت عليَّ سأبيعها عليك، وقد دخلتْ عليَّ بعشُّةٍ(، فبان : الحالة الثَّانية أن يظهر أنَّه أقلُّ

ائد، ولا يثبت فيها الخيار، فحينئذٍ  ا بخمسةٍ، فمشهور المذهب: أنَّه يُح طُّ الزَّ ي هُ الخمسة.أنََّّ
 يلزمه أن يُعْطر

طُّ  -سيذكرها بعد قليلٍ –وإن كان البيع ليس من باب التَّخبي، وإنَّما من باب المرابحة، أو المواضعة  ا تُح  فإنََّّ

 النِّسبة.

يخ:  برأس  تُك  وهو أن يبيعه برأس المال، يقول: )بع ،(التَّوْليَِةِ ) عقود)فِِ(  التَّخبي بالثَّمن( يَثْبُتُ )قال الشَّ

، أو أكثرُ.  المال(، ثمَّ بان أقلُّ

كَةِ ) ِ ه بنسبته(هر طر سْ بأن يبيعه بعضه بقر (؛ وَالشََّّ  .، يعني قال: )اشتريتُ الجميع بكذا، وسأبيعك بعض 

هي أن يبيعه برأس الثَّمن مع ربحٍ معلومٍ، وبيع المرابحة من أفضل البيوعات؛ لأنَّ فيه  ،(وَالْـمُرَابَحَةِ )

عليَّ بكذا، وسأربح عليك كذا(، ففيها صدقٌ، وهي من أصدق البيوعات  تْ ل  خ  لبائع للمشتري: )د  صدقًا، فيقول ا

 إذا صدقا وبيَّنا.

د  له مبلغًا من الرِّ  ا أن يحدِّ (. تْ ل  خ  بح، فيقول مثلًا: )د  والمرابحة إمَّ  عليَّ بعشُّةٍ، وسأبيعها عليك بأحد  عشُّ 

د له نسبت   ، سواءً دخلت بعشُّةٍ، أو (من الَّذي دخلت به اثنين بالمئة فقطك ه يقول: )سأربح عليأو يُحدِّ

، ثمَّ يعرفان الثَّمن بعد ذلك.  باثني عشُّ 

ى:  مَّ  .«نسبة مرابحة»وهذه كلُّها تُس 
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ه بأقلَّ ممَّا اشتراها به، أي بوضيعةٍ، أي وضع من عكس المرابحة؛ وهو أن يبيع   ،(وَالْـمُوَاضَعَةِ )قال: 

ائد. الثَّمن، إذا ثبت كة على المشهور من المذهب: أنَّه يُح طُّ الزَّ  خلاف ذلك ففي التَّولية والشَُّّ

 وفي المرابحة والمواضعة يُح طُّ نسبتُه وقرسْطُهُ.

ي رَأْسَ الْـمََلِ )قال:  ق من  ،(وَلَا بُدَّ فِِ جََيِعِاَا مِنْ مَعْرَفَةِ الْـمُشْتََِ لا بدَّ للمشتري أن يعلم قبل التَّفرُّ

قا قبل أن معرفة رأس المال فالعقد غي صحيحٍ؛ لعدم العلم به.الم  جلس كم رأس المال، فلو تفرَّ

قا من المجلس، ولم يعلما بكم رأس مالها فإنَّه حينئذٍ لا يصحُّ عقد  تْ ل  خ  لو قال: )بعتُك بما د   (، وتفرَّ عليَّ

 البيع ابتداءً.

، أَوْ )قال:  ل  اهُ بثَِمَن  مُؤَجَّ فْقَةِ  وَإنِِ اشْتَََ َّنْ لَا تُقْبَلُ شَاَادَتُهُ لَهُ، أَوْ بأَِكْثَرَ مِنْ ثَمَنهِِ حِيلَةً، أَوْ بَاعَ بَعْضَ الصَّ مِِ

مْسَاكِ  برِِِهِ باِلثَّمَنِ فَلمُِشْتََ  الْـخِيَارُ بَيْنَ الِْْ ْ ذَلكَِ فِِ تََْ ْ يُبَينِّ دِّ بقِِسْطاَِا مِنَ الثَّمَنِ، وَلََ بعض صور  بدأ يذكر، (وَالرَّ

لعة فات، فلو أنَّ رجُلًا قال: )اشتريتُ هذه السِّ ي بعض الصِّ ، بعشُّةٍ  التَّخبي، أنَّه قد خُر برِّ بالثَّمن، لكن خُرْفر

لٍ؛ فذكر المصنِّف أنَّ للمشتري الخيار   ، مع  وسأبيعها عليك بعشُّةٍ(، ولكنَّه اشتراها بثمنٍ مؤجَّ دِّ بين الإمساك والرَّ

رْ  ظْه  ؟ أنَّه لم ي  م 
 أنَّه قد نقص أو زاد، لرـ

،  نر قالوا: لأنَّ م   ، فالعادة أنَّ الثَّمن الحالُّ يكون أقلَّ لٍ فهي أكثرُ من الثَّمن الحالِّ اشتراها بثمنٍ مؤجَّ

، فالمصنِّف هنا مال أنَّ م   يةً؛ أي لٍ، وخبرَّ بالثَّمن، وباعها تولاشترى بثمنٍ مؤجَّ  نر والمشتري اشتراها بثمنٍ حالٍّ

 .المصنِّف امشى عليهو تين في المذهبيحدى رواإنفس الثَّمن = فإنَّ للمشتري الخيار، هذا ب

ا مشهور المذهب: فالَّذي في  لٍ، وباع بتو نر وغيه أنَّ م   «المنتاى»وأمَّ يةٍ ونحوها فلا لاشترى بثمنٍ مؤجَّ

 خيار له.

ورة الثَّانية: إذا كان اشترى  َّنْ لَا تُقْبَلُ شَاَ )الصُّ ه، (ادَتُهُ لَهُ مِِ فإنَّه أيضًا لا  ،كأصوله، وفروعه؛ وأبيه، وأمِّ

يُقْب ل تَبيه بالثَّمن؛ لأنَّه جرت العادة أنَّ من اشترى من أصوله يحابيهم، دائمًا الواحد يشتري من أبيه ما يعادل 

ار، عشُّةً بمئةٍ، أو يشتري من ابنه ما يعادل خمسةً بعشُّةٍ، وهكذا، يريد أن يربحهم ربحًا ز ائدًا عن ربح التُّجَّ

 فحينئذٍ يُعْت بر  للمشتري الخيار.

 هذا واضحٌ، لكيلا يكون كاذبًا في لفظه تحيَّل.، (أَوْ بأَِكْثَرَ مِنْ ثَمَنهِِ حِيلَةً )قال: 

فْقَةِ بقِِسْطاَِا مِنَ الثَّمَنِ )قال:  فقة ،(أَوْ بَاعَ بَعْضَ الصَّ سْطرها من  يعني أنَّه قال: )إنِّني بعتُ هذه الصَّ بقر

برِِِهِ باِلثَّمَنِ )الثَّمن،  ْ ذَلكَِ فِِ تََْ سْط؛ لأنَّ هذا معناه أنَّه قد ربح ربحًا كاملًا، وزاد (، وَلََْ يُبَينِّ
أي ليست من باب القر

بح.  على هذا الرِّ
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دِّ )قال:  مْسَاكِ وَالرَّ ابق(؛ فَلمُِشْتََ  الْـخِيَارُ بَيْنَ الِْْ ةٌ بالتَّدليس، بل بعض الفقهاء لْ ة مُ لأنَّ هذه الأمور السَّ ق  ح 

ح فقال: هو كتدليس الثَّمن.  صرَّ

دِّ فقال:  نٍ،  ،(وَمَا يُزَادُ فِِ ثَمَن  )ثمَّ بدأ يتكلَّم المصنِّف عماَّ يدخل في الثَّمن، وما لا يدخل عند الرَّ أو مُثْم 

يَّار هب ارتفع، أو السَّ قُ به.نفس المعنى، يعني زادت قيمة الثَّمن، الذَّ  ة ارتفعت قيمتها فإنَّه يُلْح 

ةِ خِيَار  )قال:  ابقة، يعني  ،(أَوْ يََُطُّ مِنْهُ فِِ مُدَّ ط، أو مطلق الخيارات السَّ خيار المجلس، أو خيار الشَُّّ

 أو ارتفعت فلا أثر له. ،نقصت القيمة

ا يعني أنَّ هذه العين جاءها  ،(أَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ أَرْشًا لْعَيْب  )قال:  ذ  عليه أرشٌ، إمَّ عيبٌ، ثبت فيها عيبٌ، أُخر

يتبع  ،(يُلْحَقُ برَِأْسِ مَالهِِ )، فإنَّه يتبعه، ولذلك قال: أو أرش عيبٍ ( أَوْ جِناَيَة  عَلَيْهِ )بناءً على جنايةٍ، لذلك قال: 

 الأصل.

ا النَّماء المنفصل  ،(وَيَُْبُِِ بهِِ )قال:   والاستخدام فلا يلزم الإخبار به.وحينئذٍ فيلزم أن خُرْبرر  به، وأمَّ

ة الخيارين،  (،وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ )قال:  ْ يُلْحَقْ بهِِ )أي بعد انتهاء مدَّ ق بالعقد،  ،(لََ أي لم يُلْح 

دق، وأكمل.(؛ وَإنِْ أَخْبََِ باِلْـحَالِ فَحَسَنٌ )  لأنَّه يكون أتمَّ في الصِّ

ابعُِ: خِ )قال:  ابع؛ وهو الأخي عند المصنِّف،(، يَارٌ لِاخْتلََِفِ الْـمُتَبَايِعَيْنِ السَّ وهو خيار  هذا الخيار السَّ

؛ كورثتهما، فإنَّ الورثة لهم حقُّ هذا الخيار، يْنر ع  أو من ينوب عن المتباير (، الْـمُتَبَايِعَيْنِ )، وقوله: يْنر ع  لاختلاف المتباير 

ليل على هذا الخيار ما ثبت  ي  مرفوعًا أنَّه قال:  عن ابن مسعودٍ والدَّ  انِ عَ ايِ بَ تَ مُ ـالْ  فَ لَ تَ ا اخْ ذَ إِ »موقوفًا، ورُور

لْ وَ   .«افَ الَ ا تَََ هَُِ دِ حَ ةَ لَِْ يِّنَ  بَ لَا ةٌ، وَ مَ ائِ قَ  ةُ عَ السِّ

 ؟يْنر ع  ما معنى اختلاف المتباير 

 كلُّ واحدٍ منهما يقول شيئًا، وخرالفه الآخرُ. يْنر ع  يعني أنَّ المتباير 

 أربع صور  أوردها المصنِّف: يْنِ عَ واختلَف المتبايِ 

ورة الأوُلى  : الاختلاف في قدر الثَّمن.الصُّ

 : الاختلاف في صفة المبيع.والثَّانية

ط والأجل.والثَّالثة  : الاختلاف في الشَُّّ

ابعة  : الاختلاف في عين المبيع، يعني عكس الأوُلى.والرَّ

رها لمعنىً.الْـمُفْتر  ض أنَّ المصنِّف قدَّ  ابعة على الثَّالثة لكنَّه أخَّ  م الرَّ
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ورة الأوُلى:  يعني قال البائع: )بعتُها بعشُّةٍ(، وقال المشتري: )لا، (، فَإذَِا اخْتَلَفَا فِِ قَدْرِ الثَّمَنِ )قال في الصُّ

 ة  لأحدماا؛ إذ لو كانت بيِّنةٌ لأحدماابل اشتريتُها بثمانيةٍ(، فاختلفا في قدر الثَّمن، هذا قدر الثَّمن، وهذا الثَّمن لا بيِّن

ل بها.  فيُعْم 

ل  ا تتساقط، ولا نقول: يُعْم  أيضًا لو كانت البيِّنة لهما معًا، فتعارضت البيِّنات، فإذا تعارضت البيِّنات فإنََّّ

م بيِّنة الخارج، أنَّ من مفردات المذهب: أنَّه عند تعارض البيِّنات تُ  «باب القضاء»ببيِّنة الخارج، سيأتي معنا في  دَّ ق 

اخل. م بيِّنة الدَّ دَّ  خلافًا للجمهور الَّذين يقولون: تُق 

د خارجٌ، ولا داخلٌ، فكلاماا خارجٌ، وكلاماا داخلٌ، فلا  م بيِّنة الخارج؛ لأنَّه لا يُوج  دَّ هنا نقول: لا تُق 

اخل كلاماا يصدق عل عٍ عليه حقيقةً، الخارج والدَّ عٍ، ومدَّ د هنا مدَّ يه أنَّه خارجٌ وداخلٌ؛ لأنَّ كليهما له في يُوج 

 مصلحةٌ في الطَّلب، إذًا فجعلنا هنا التَّعارض كلا بيِّنة.

ولذلك لمَّا يقول بعض النَّاس: )إذا تعارضت البيِّنات تساقطت(، على المذهب غي صحيحٍ، وسنذكرها 

د فيها أنَّه إذا تعارضت البيِّنات لم تتساقط، بل تُق   «باب القضاء»هناك في  م بيِّنةُ الخارج؛ إلاَّ في مواضع  لا يُوج  دَّ

 خارج مثل هذه المسألة.

د بيِّنةٌ، أو لهما بيِّنةٌ وتعارضت البيِّنات، حينئذٍ نقول:  (،فَإذَِا اخْتَلَفَا فِِ قَدْرِ الثَّمَنِ )يقول:  وقلنا: إنَّه لا يُوج 

 كمن لا بيِّنة  له.

الَفَا)قال:  ،تلاف بعد القبضوالأمر الثَّاني: إذا كان هذا الاخ يعني كلٌّ منهما يحلف؛ لحديث ابن (، تَََ

 مسعودٍ الَّذي ذكرتُه قبل قليلٍ عند أبي داود  وغيه.

لًا )ف فقال: ل  ثمَّ يتكلَّم المصنِّف عن صفة الح   م أيضًا (، فَيَحْلفُِ الْبَائعُِ أَوَّ دِّ وجوبًا، يجب أن يبدأ البائع، ويُق 

لى الإثبات؛ لأنَّ النَّفي هو الأصل في اليمين، الأصل في اليمين النَّفي، وليس الإثبات، وهذا وجوبًا النَّفي ع

مََ بعِْتُهُ ) ،بثمانيةٍ  (مَا بعِْتُهُ )المذهب: وجوب تقديم البائع، ووجوب تقديم النَّفي على الإثبات، فيقول:    .عشُّةٍ ب (وَإنَِّ

تيب على الوجو( ثُمَّ )قال:  ي) ب على المذهب،وثمَّ تفيد الترَّ يْتُهُ بكَِذَا»: يََْلفُِ الْـمُشْتََِ  مثل ما ،(مَا اشْتَََ

يْتُهُ بكَِذَا) ذكرنا: عشُّةٍ، مََ اْشَتَََ  بثمانيةٍ، على المثال الَّذي ذكرناه قبل قليلٍ. ،(وَإنَِّ

الخيار، يجوز لكلِّ  يْنر ع  باقٍ، لكن يصبح لكلِّ واحدٍ من المتباير قال: وإذا تحالفا لم ينفسخ العقد، بل العقد 

ه. بل كلُّ واحدٍ رضي بالثَّمن الَّذيواحدٍ منهما الفسخ، فإن لم يفسخا،   قاله هذا إسقاطٌ لحقِّ

ا بقَِوْلِ الْْخَرِ )قال:  ْ يَرْضَ أَحَدُهَُُ ا إن ،(وَلكُِلٍّ الْفَسْخُ إذَِا لََ رضي أحدماا بقول الآخر فحينئذٍ فقد  وأمَّ

ا العقد.  صححَّ
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لْعَةُ تَالفَِةً فَإِ )قال:  لعة عند المشتري(، نْ كَانَتِ السِّ ع   ،أي تلفت السِّ
 (.إلََِ قِيمَةِ مِثْلاَِا)رُجر

[العبارة تحتاج إلى قيدٍ، والواج ،(إلََِ قِيمَةِ مِثْلاَِا)قوله:  ثْليِّ
ثْليٍّ ]في الْـمر

، أو ب أن نقول: يرجع إلى بدلها مر

. ِّ
 قيمة غيه، أي غي المثْلير

تي يجري فيها  -كما تعلمون-ات على المشهور المثليَّ  هي المكيلات والموزونات فقط، وعلى ذلك فهي الَّ

، وغيُ  ّ
 ها يُعْط ى القيمة.المثْلير

ر معه المستأجر؛ فقال:  أيضًا ذكر العلماء أنَّ التَّحالف يكون حتَّى في عقود الإجارات؛ فلو اختلف المؤجِّ

رتُك بعشُّةٍ(، والثَّاني يقو ة )أجَّ ة قد انقضت فانقضاء المدَّ ل: )لا، استأجرتُ بثمانيةٍ(، يتحالفان، فإن كانت المدَّ

ثْل. ثْل، فيعطيه أجرة الْـمر  بمثابة تلف المبيع، فنقول حينئذٍ: يرجعان إلى قيمة أجرة الْـمر

المتبايعين؛ وهو الاختلاف في  هذا النَّوع الثَّاني من اختلاف ،(فَإنِِ اخْتَلَفَا فِِ صِفَتاَِا فَقَوْلُ مُشْتََ  )قال: 

لعة التَّالفة، لا بدَّ  فة، أي اختلاف في صفة السِّ لعة  الصِّ  تالفةً.أن تكون السِّ

منا قول المشتري؟ ،(فَقَوْلُ مُشْتََ  )قال:   لماذا قدَّ

 قالوا: لأنَّه غارمٌ، وحينئذٍ تكون يده يد  أمانةٍ.

 ، ويكون هذا الفسخ بعد أمرين:نر يْ د  المتعاقر باختيار أحد (، وَإذَِا فُسِخَ الْعَقْدُ )قال: 

 بعد التَّحالف. -1

 والاختيار. -2

أي في حقيقة الأمور؛ لأنَّ بعض الأحكام تتعلَّق بالظَّاهر دون الباطن،  ،(انْفَسَخَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً)قال: 

 قةٌ بالباطن دون الظَّاهر.تعلِّ تَّلجئة كلُّها موبعضها تعلَّق بالباطن دون الظَّاهر؛ مثْل: عقود التَّلجئة، عقود ال

عون بإعمال الظَّاهر دون الباطن، عكس.  والحنفيَّة يتوسَّ

 انفساخها ظاهرًا وباطناً ينبني عليه ماذا؟

ل]ا فات في العين، يعني رجع الملك لهلأوَّ  .:[ أنَّه يجوز جميع التَّصَُّّ

م  صاحب  لأحدماا صدق صاح ان  إذا ب   نر يْ د  : أنَّ المتعاقر الأمر الثَّاني
بأنَّه قد  هُ به، فإنَّه حينئذٍ لا يلزمه أن يُعْلر

 أخطأ، ولا يلزمه أن يستحلَّه.

 وحينئذٍ فإنَّه ينفسخ ظاهرًا وباطناً؛ ولو كان كاذبًا.

لًا.  عندنا الانفساخ، مرَّ معنا أنَّ الفسخ ليس عقدًا جديدًا، وإنَّما هو عودٌ على ما كان عليه أوَّ
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 فَقَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ وَإنِِ اخْتَلَفَ )قال: 
ط  هذا الثَّالث من الاختلاف؛ وهو: الاختلاف في ، (ا فِِ أَجَل  أَوْ شََْ

يخ:  ط، فقال الشَّ م قوله.(؛ فَقَوْلُ مَنْ يَنفِْيهِ )الأجل والشَُّّ دَّ  لأنَّ الأصل العدم، فحينئذٍ يُق 

 ينفيه مع اليمين. نْ م   قولُ  قولوكلُّ من قلنا: )القول قوله(، فلا بدَّ من يمينه، ولذلك فإنَّ ال

الَفَا، وَبَطَلَ الْبَيْعُ )قال:  فة؛ وهو:  ،(وَإنِِ اخْتَلَفَا فِِ عَيْنِ الْـمَبيِعِ تَََ ابع من أنواع الخلُْف في الصِّ هذا الرَّ

تي بريعتْ؟ أهي كذا أم كذا؟ أو قدْرُه، كم مقداره؟هي الخلُْف في عين المبيع، يعني ما   العين الَّ

ما يتحالفان، ويكون البيع باطلًا، هذا ما ذهب إليه المصنِّف.وهذا   غالبًا يكون قبل التَّقابض؟، فإنََّّ

رون فإنََّّ  ا ما مشى عليه المتأخِّ ه ليس فيه تحالف، وإنَّما القول  موأمَّ يرون أنَّ الاختلاف في عين المبيع، أو قدْرر

 قول البائع بيمينه، قالوا: لأنَّه كالغارم.

أنَّ ما ذهب إليه المصنِّف هو الأنسب؛ لأنَّ الاختلاف في عين المبيع شبيهٌ بالاختلاف في قدْر والحقيقة 

ا هنا فيتحالفان كذلك، ولكن لم  الثَّمن، ونحن قلنا: إنَّه إذا تحالفا فإنَّه ينفسخ العقد؛ إذا لم يرض أحدماا بقول صاحبه، وأمَّ

 ل؛ لأنَّه مجهولٌ عين المبيع، وكلُّ ما كان المبيع مجهولًا فيكون باطلًا.طُ بْ نَّما ي  نقل: إنَّه ينفسخ بإرادة أحدماا بالاختيار، وإ

. رين على أصول مذهب أحمد   إذًا فقول المصنِّف أنسب من قول بعض المتأخِّ

 ،(نُصِبَ عَدْلٌ يَقْبضُِ مِنْاُمََ  -وَالثَّمَنُ عَيْنٌ –وَإنِْ أَبَى كُلٌّ مِنْاُمََ تَسْليِمَ مَا بيَِدِهِ حَتَّى يَقْبضَِ الْعِوَضَ )قال: 

د  الخيار، ثمَّ اختار م  
،  نْ بدأ يتكلَّم المصنِّف فيما إذا وُجر ، فإنَّه يجب حينئذٍ أن يردَّ البائعُ الثَّمن  له حقُّ الخيار الفسخ 

، هنا بدأ يتكلَّم المصنِّف عن مسألةٍ يقع فيها اختلافٌ بين المتعاقر  وَإنِْ أَبَى كُلٌّ )؛ وهي: إذا نر يْ د  ويردَّ المشتري العين 

لًا(، هذا الحكم ليس متعلِّقًا  كلُّ واحدٍ ]منهما[ يقول:(، مِنْاُمََ تَسْليِمَ مَا بيَِدِهِ حَتَّى يَقْبضَِ الْعِوَضَ  )أعطني أنت  أوَّ

ابقة كلِّها.  بالنَّوع الأخي من الخيار؛ وإنَّما متعلِّقٌ بجميع أنواع الخيار السَّ

:أنَّه إذا  ف بينَّ المصنِّ   أبى كلُّ واحد  منامَ تسليم ما بيده له أربعُ حالات 

بُ (، وَالثَّمَنُ عَيْنٌ )فقال:  بالحالة الأوُلىفبدأ  وَيُسَلِّمُ  عَدْلٌ يَقْبضُِ مِنْاُمََ،)أي إذا كان الثَّمن معيَّناً فإنَّه يُنصْ 

ب رجُلٌ عدلٌ ير ،(الْـمَبيِعَ، ثُمَّ الثَّمَنَ  مُ الْـمَبيِعَ، ثُمَّ الثَّمَنَ )ضيانه، وهذا العدل يقبض منهما جميعًا، أي يُنصْ  ، (وَيُسَلِّ

م  البائع هنا في التَّسليم؛ لأنَّ القبول منه ابتداءً فناسب أن  المبيع   سلِّمأي ي للبائع، ثمَّ يسلِّم الثَّمن للمشتري، وقُدِّ

دُّ إليه كذلك.  يكون الرَّ

،( نْ كَانَ دَيْناً حَالاا وَإِ )قال:  الحالة الثَّانية ، ) على التَّسليم،، (بَائِعٌ  بَِِ جْ أُ ) يعني كان الثَّمن ديناً حالاًّ ثُمَّ مُشْتََ 

ه ابتداءً إذا كان الثَّمن في المجلس؛ وإلاَّ سيأتي بعد قليلٍ  ،(إنِْ كَانَ الثَّمَنُ فِِ الْـمَجْلسِِ  يعني أنَّه يجب عليه أن يسلِّم 

 الحالة الثَّالثة.
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 ،(حُجِرَ عَلَيْهِ فِِ الْـمَبيِعِ ) غائبًا في البلد، قال: أي كان المشتري(، وَإنِْ كَانَ غَائِبًا فِِ الْبَلَدِ )قال:  الحالة الثَّالثة

ر عليه في  ف فيه، ويُحج  هُ )لكي يمنع التَّصَُّّ ف ا ،(بَقِيَّةِ مَالهِِ حَتَّى يَُْضَِِ ف التَّصَُّّ لَّذي أي يحضُ المبيع؛ لكيلا يتصََّّ

 يضُُّ بالبائع.

ابعة ي )أي بعيدًا عن العين، قال:  ،(بَعِيدًا عَنْاَا) أي المشتري،( وَإنِْ كَانَ غَائِبًا)قال:  الحالة الرَّ أَوِ الْـمُشْتََِ

ثْل، فحينئذٍ فله الفسخ. ،(مُعْسٌِْ فَللِْبَائِعِ الْفَسْخُ  ر ثمن الْـمر  وذلك لتعذُّ

فة، وذلك إذا كان قد اشترط ثمَّ بدأ يتكلَّم المصنِّف عن ا لثَّامن من أنواع الخيار وهو الخيار للخُلْف في الصِّ

عليه صفةً معيَّنةً في البيع
 ، فإنَّه حينئذٍ يثبت الخيار في بيع الموصوفات.(1)

يخ:  فَةِ )فيقول الشَّ فة المشُّوطة في بيع الموصوفات، ،(وَيَثْبُتُ الْـخِيَارُ للِْخُلْفِ فِِ الصِّ دون ما كان  أي الصِّ

فة مبيعًا معلومًا برؤيةٍ؛ لأنَّ الصِّ
فة. (2) ت بالصِّ م 

ت برؤيةٍ، وقد تكون عُلر م 
 قد تكون عُلر

مَتْ رُؤْيَتُهُ()قال:  ِ مَا تَقَدَّ ؤية، ثمَّ ، وَتَغَرُِّ مت الرُّ ؤية، فإن كانت قد تقدَّ تلك في بيع الموصوفات، وهنا بالرُّ

ت العين المبيعة فإنَّه يثبت  له الخيار، أي للمشتري. تغيَّ

فة  م، ذكره المصنِّف قبل، وكان الأنسب أن يذكره هنا–من خيار الخلف في الصِّ وهو: إذا باعه  -وقد تقدَّ

ع على أ  أو أكثر. على أنَّه عشُّة أذرعٍ، فبان أقلُّ نَّه عشُّةٌ، إذا باعه ثوبًا ما يُذْر 

فة لكان مناسبًا؛ لكي يكون هذا من باب من المناسب لو أنَّ المصنِّف أوردها هنا تحت الخلف في  الصِّ

فة أحيانًا يكون للمشتري وحده، وقد تكون للمشتري  فة، فيكون الخيار لهما معًا؛ لأنَّ الخلف في الصِّ الخلف في الصِّ

ورة في هذا المكان. رين أورد تلك الصُّ ةً، ولذلك بعض المتأخِّ م   والبائع، وصورتها ما أوردها المصنِّف متقدِّ

حيح، والمصنِّف لم يتكلَّم  ط الصَّ ، وهو خيار فقد الشَُّّ نختم هذا الباب بمسألةٍ؛ وهي قضيَّة الخيار المهمِّ

ر الحكم هناك، أو أن يذكره كخيار. وط في العقد، مع مناسبة أن يُذْك   عنه في باب الشُُّّ

ط فإنَّه  نْ فإنَّ م    ن له الخيار بين أمرين:يكوشرط على غيه شرطًا صحيحًا ثمَّ تَلَّف هذا الشَُّّ

ل ه، وإمساك العين.الأوَّ  : إسقاط حقِّ

 : الفسخ.الثَّاني

وهو النَّوع –إلاَّ في حالةٍ واحدةٍ؛ وهي إذا كان قد اشترط صفةً معيَّنةً، فيكون له الخيار بين ثلاثة أمورٍ 

ا بين: -الثَّامن ً  فيكون مخرَِّ

                                                 

 لعلَّها: )العين(.( 1)

 لعلَّها: )العين(.( 2)
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ل  : الإمساك.الأوَّ

 : الفسخ.الثَّاني

فة.: أالثَّالث  الصِّ
قْدر  رش ف 

 إذًا النَّوع التَّاسع يشمل الثَّامن وزيادةً، ولكنَّه ينقسم إلى قسمين.

ةٌ: أنَّ  ط مسألةٌ مهمَّ :عندنا في هذا الشَُّّ ا ثلَثة أنواع  م معنا أنَِّ وط الَّتي تُعْقَد فِ العقد تقدَّ  الشَُّّ

ل  : صحيحةٌ.الأوَّ

.الثَّانية ل العقد 
 : وفاسدةٌ تُبْطر

بْطُل وحدها، دون أن تُبْطرل  العقد.ثةالثَّال  : وفاسدةٌ ت 

ط  في العقد، ثمَّ لم يُوف  به
حيح إذا اشْتُرر ط الصَّ ط  لمصلحته  الشَُّّ حكمه ما ذكرتُ لكم قليلٍ: أنَّ من شُرر

ٌ بين ثلاثة أمورٍ. فة، فهو مُيَّ ٌ بين أمرين إلاَّ شرط خلْف الصِّ طُ مُيَّ  الشَُّّ

ط يُبْطر   ل العقد فالعقدُ ينعقد فاسدًا.إن كان الشَُّّ

ط  في العقد شرطٌ فاسدٌ يفسد وحده، دون العقد، فإن كان قد شرطه وهو عالمٌ  الحالة الثَّالثة: إذا اشْتُرر

ط فاسدٌ، ولا أثر  لتخلُّفه.  بفساده فالشَُّّ

ا إن شرطه وكان غي عالمٍ بفساده فالمذهب: أنَّه يفسد، ولا أثر  لعدم الوفاء به.  وأمَّ

ين  يخ تقيُّ الدِّ يخ مرعي بن يوسف الكرمي–وذهب الشَّ أنَّ من اشترط شرطًا  -وهو ما مشى عليه الشَّ

ط فإنَّ لمن اشترطه حقَّ الخيار إذا كان غي عالمٍ بفساده، قال: لأنَّه ربَّما  د العقد، ثمَّ تَلَّف ذلك الشَُّّ
فاسدًا لا يُفْسر

ه الغرض فيجب أن نثبت له الخيار، فقد يكون غرضه من إنشاء كان له غرضٌ صحيحٌ من ذلك، ولمَّا فات علي

ط.  العقد هذا الشَُّّ

رون يجعلون العبرة  ين، وإن كان المتأخِّ يخ تقيِّ الدِّ يخ مرعي، وهو اختيار الشَّ وهذا الَّذي مشى عليه الشَّ

وط. حيح، دون ما عداه من الشُُّّ ط الصَّ  بالشَُّّ

ا،  ةٌ جدًّ ةً في القضاء، وكثيًا ما يُشْتر  ط شروطٌ فاسدةٌ، ويقول: )أريد الخيار وهذه المسألة مسألةٌ مهمَّ خاصَّ

ط(. ني إذا أنجزت  هذا العقد مع إلغاء هذا الشَُّّ ط، فأنت تضُُّ  لفسخ العقد، لعدم إفساد هذا الشَُّّ

 .أنَّينا هذا الفصل نكون بحمد الله 

 وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد  

 


